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  مقدمة    
 أعدها فريق العمل بشأن الإعـداد لمناقـشة         ستفسارات التي ترحب مصر بقائمة الا     -١

 /التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لمصر أمام اللجنة في تـشرين الثـاني              
 وتنوه مصر باستعدادها التام وغير المحدود لمواصلة الحوار البناء مع اللجنـة             - ٢٠١٣ نوفمبر

  .لدولية لمصر والناشئة عن انضمامها للعهد الدولي الماثلفي ضوء ما تقتضيه الالتزامات ا
وسيتم تقديم المعلومات المطلوبة للجنة بذات الترتيب والتـصنيف الـوارد بقائمـة               -٢

 وبالنسبة للإحصائيات المطلوبة والمتعلقة بـالردود سيتـضمنها         -الاستفسارات محل المناقشة    
رقم المرفق   إلى    كما سيتم الإشارة   - بها   به مصادرها والاستفسار المعني   اً  مرفق خاص موضح  

  . في متن الرد

  معلومات عامة  -أولاً  

  )E/C.12/WG/EGY/Q/2( من قائمة المسائل ١الرد على المسائل المثارة في الفقرة     
 للنظام القانوني المصري    إن كافة الحقوق والحريات التي تشملها الاتفاقية الماثلة وفقاً          -٣

 إذ تضمنتها الوثائق الدستورية المتعاقبة والـتي        -الدستورية المعنية بها    محمية بموجب النصوص    
 - ٢٠١٣يونيه  / حزيران  عقب ثورة  ٢٠١٣يوليه  / تموز ٨آخرها الإعلان الدستوري الصادر     

للنظام القانوني  اً  وبالتالي تلتزم التشريعات الوطنية بتلك النصوص الدستورية الأعلى مرتبة وفق         
تزام المشرع الوطني بها تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا، وهو ما           المصري والذي يوجب ال   

اً  طبق -يوفر في إطار التعليق العام الثالث للجنة ضمان الإنفاذ المباشر لمواد الاتفاقية باعتبارها              
 من -الانضمام إليها ونشرها بالجريدة الرسمية  على   للنصوص الدستورية المتعاقبة بعد التصديق    

 المصرية، ويضمن ذلك بالتالي الالتزام بالتطبيق والتمتع الفعلي بها للمواطنين والكافة،            القوانين
وفى ذات الوقت توفر وسائل الانتصاف الوطنية المستقلة الحماية القضائية الكاملة للإفراد من             

لقة الممارسات المخالفة لإحكام الاتفاقية سواء من القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية متع           
تنفيذها أو بين المـواطنين في       على   بتنظيم ممارسة هذه الحقوق أو من الجهات الإدارية القائمة        

 -إطار ما ينشأ بينهم من علاقات متعلقة بممارسة الحقوق المحمية بموجب الاتفاقيـة الماثلـة                
هـي   و -للنظام القانوني المصري حسبما سلف من القوانين المصرية         اً  تعد الاتفاقية طبق   كما

  .بالتالي صالحه للاحتجاج بها والتمسك بنصوصها أمام القضاء وكافة السلطات بالدولة
ما تقدم وفى إطار التطبيقات العملية والأحكام الصادرة عـن الـسلطة             على   وبناء  -٤

 ثم ١٩٦٩القضائية فقد صدرت العديد من الإحكام عن القضاء الدستوري منذ نشأته في عام 
 والمتعلق بالرقابة   ١٩٧١ العليا في إطار ممارستها لاختصاصاتها منذ عام         عن المحكمة الدستورية  

الدستورية على القوانين واللوائح المتعلقة ببعض الحقوق والحريات محل الاتفاقية الماثلة والسابق    
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 وقد أشارت مصر بتقاريرها السابقة بارتكان       -الإشارة إليها بالتقارير والردود السابقة لمصر       
يات القاهرة إلى إحكام الاتفاقية الماثلة في القضاء ببراءة المتهمين في القضية المعروفة            محكمة جنا 

 أن الاتفاقية الماثلة تجيز الحـق في الإضـراب وأن      على   اًبإضراب عمال السكة الحديد تأسيس    
وأصبح تجريم  اً  انضمام مصر إليها أصبح من تاريخ نفاذها فعل الإضراب في ذاته مباح           مقتضى  

اعتبار أن إحكام الاتفاقية أجـازت       على   لفعل في توقيت حصوله لا محل له بوجه عام        هذا ا 
بهذا الحكم تقرير الحق في الإضراب وتنظيمه في قـانون          اً   وقد تم التزام   -الحق في الإضراب    

  .بالتقرير المصري محل المناقشة العمل الجديد والسابق الإشارة إليه تفصيلاً
أخرى حول الحقوق المحمية بموجب     اً  حكامأتورية العليا   كما أصدرت المحكمة الدس     -٥

أحكام الاتفاقية وذلك باعتبار أن التشريعات الوطنية محل تلك الإحكام صدرت بالمخالفـة             
 وقد أوردت مصر بالتقرير محـل       -للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق المحمية في الاتفاقية        

  :  من أحكام من ذات المحكمةنضيف إليها ما استجد ومنهااً المناقشة عدد
وقضت المحكمة بعدم دستورية القوانين الصادرة بالزيادات الدورية للمعاشات مـن             -٦

قصر تطبيقها على المستحقين للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية دون غيرها من الحـالات              
 ة وحق الملكية   لما يمثله ذلك من انتهاك للحق في المساوا        -القانونية الأخرى لاستحقاق المعاش     

/ كـانون الثـاني   ٩ قضائية دستورية بجلسة     ٢٤ لسنة   ١٧٤الحكم الصادر في القضية رقم      (
  ) ٢٠٠٥ يناير
 ١٥٠من المادة الثانية بـالقوانين أرقـام        ) ١(وقضت المحكمة بعدم دستورية البند        -٧

، ٢٠٠٣  لسنة٩١، ٢٠٠٢ لسنة ١٥٠، ٢٠٠١ لسنة ١٩، ٢٠٠٠ لسنة ٨٥، ١٩٨٨ لسنة
 لتقريرها قصر زيادة المعاشات المقررة على من انتهت خدمتهم ودون تقرير            ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨

الحق في الملكيـة المقـرر       علىاً  هذه الزيادة لمن تنتهي خدمتهم بالاستقالة، مما يشكل عدوان        
الحكم الـصادر في القـضية       ( من الدستور والمتمثل في حرمانهم من تلك الزيادة        ٣٤ بالمادة
  .)٢٠٠٧يوليه / تموز١ئية دستورية جلسة  قضا٢٨ لسنة ٣٣ رقم
 من قانون التأمين الاجتماعي     ٢٣وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة           -٨

 لتقريرها خصم المعاش المستحق عن الأجر المتغير لمن تنتـهي      ١٩٧٥ لسنة   ٧٩الصادر بالقانون   
بـين  اً   أخرى، ممـا يعـد تمييـز       خدمتهم بالاستقالة دون غيرهم ممن تنتهي خدمتهم لأسباب       

الحكم  ( من الدستور  ٤٠لمبدأ المساواة المقرر بالمادة     اً  المستحقين للمعاش ويشكل مخالفة وانتهاك    
  ).٢٠٠٨مايو / أيار٤ قضائية دستورية جلسة ٢٤ لسنة ٣١٠الصادر في القضية رقم 

لأولى من قـانون     من الفقرة الثانية من المادة ا      ٢وقضت المحكمة بعدم دستورية البند        -٩
 لتقريرها حد أقصى للزيادة المقررة لأصحاب المعاشـات دون          ٢٠٠٤ لسنة   ٨٨القانون رقم   

العاملين بالدولة حيث قررت لهم هذه الزيادة دون حد أقصى رغم وحدة الهدف وهو مجابهة               
م الحقوق  من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظي       اً  الأعباء المعيشية المتزايدة، مما يعد تجاوز     

الحكم الصادر في القـضية      ( من الدستور  ١٢٢،  ١٧وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادتين       
  ).٢٠٠٨يونيه / حزيران٨ قضائية دستورية جلسة ٢٧ لسنة ٢٠رقم 
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 بـشأن ضـمانات     ١٩٩٣ لـسنة    ١٠٠وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون        - ١٠
على ضرورة  اً   تأسيس ١٩٩٥ لسنة   ٥لقانون  ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية المعدل با     

الحق في إنشاء نقابات اً كفالة الدولة الحق في تكوين الجمعيات والحق في الانضمام إليها أيض
ولعدم إحالة القانون المطعون فيه إلى مجلس الشورى باعتبـاره مـن القـوانين المكملـة                

الغرفـة   على   أن العرض القانون لسبب شكلي إلا     ى  ن كان هذا الحكم ألغ    إ و -   للدستور
التشريعية الثانية من السلطة التشريعية والتي كانت قائمة آنذاك تعد في ذاتها ضمانة يـتعين               

النصوص الأفضل لضمان التمتـع الكامـل        إلى   قيام السلطة التشريعية بها ابتغاء الوصول     
رية  قـضائية دسـتو    ٢٣ لسنة   ١٩٨الحكم الصادر في القضية رقم       (بالحقوق المشار إليها  

  ).٢٠١١ يناير/كانون الثاني ٨والمنشور بالجريدة الرسمية العدد الأول مكرر في 
 مـن   ١٠٥وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة             -١١

 ١٢ قبـل تعديلـها بالقـانون        ١٩٧٥ لسنة   ٧٩قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون      
ن أنة يشترط بالنسبة للأرملـة أن يكـون عقـد الـزواج             م عليه    فيما نصت  ٢٠٠٠ لسنة
 وهـو  -أو صاحب المعاش سن الستين  عليه   التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن        أو

 على   وبسقوط باقي هذه الفقرة لما يشكله ذلك من اعتداء         -السن القانوني للإحالة للمعاش     
عن الحرمان مـن       فضلاً -ما الدستور   الحرية الشخصية والحق في تكوين أسرة اللذان يكفله       

 دستورية والمنشور ٣١/ لسنة٣٦الحكم الصادر في القضية رقم    (حقوق تأمينية كفلها القانون     
  ).٢٠١١يناير / كانون الثاني٨بالجريدة الرسمية العدد الأول مكرر في 

 مـن ) ٨٤(وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المـادة              -١٢
 وسقوط  ٢٠٠١ لسنة   ١٠٧ المعدل بالقانون    ١٩٨٣ لسنة   ١٧قانون المحاماة الصادر بالقانون     

لما فيه من مساس بالحق في التقاضي والحق         منه   )٨٥(نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة        
 وهو ما يؤكد التزام النظام القـانوني        -في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي واستقلال القضاء        

ضمان استقلال القضاء وتأكيد الممارسة الفعلية للحـق في          على   المصري والتطبيق العملي له   
 قضائية دستورية والمنشور بالجريـدة      ٥/٣١القضية رقم    ىدعوالحكم الصادر في ال   (الدفاع  

  ).٢٠١١يناير / كانون الثاني٨الرسمية العدد الأول مكرر في 
 مـن قـانون النقابـات       ٣٦من المادة   ) د (دوقضت المحكمة بعدم دستورية عجز البن       -١٣

من أن الترشيح للمنظمـة النقابيـة        عليه    فيما نص  ١٩٧٦ لسنة   ٣٥الصادر بالقانون    العمالية
بمجلـس أدارة المنظمـة     اً   دورة نقابية سابقة عضو    ىمضأيشترط أن يكون المرشح قد       الأعلى
ت الخاصـة بـإجراءات ترشـيح       الأدنى وبسقوط ما يقابله من أحكام واردة بالتعليما        النقابية

 - ٢٠٠١/٢٠٠٦وانتخابات أعضاء مجـالس إدارة المنظمـات النقابيـة للـدورة النقابيـة              
نقابي  لما يمثله ذلك من قيد وانتهاك لحرية التعبير والاجتماع والحق في تكوين تنظيماً استناد وذلك

 ٤ بجلـسة    صـدر الحكـم    (وهي من الحقوق والحريات المحمية بموجب النصوص الدستورية       
  ).٢٠١٢مارس / آذار١٤بتاريخ ) مكرر (١٠ ونشر بالجريدة الرسمية العدد ٢٠١٢مارس /آذار
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 بعدم دستورية النصوص القانونية الصادرة بشان زيادة المعاشات         -وقضت المحكمة     -١٤
 والتي تضمنت أن    ٢٠٠٣ لسنة   ٩١ و ٢٠٠٢ لسنة   ١٥٠ و ٢٠٠١ لسنة   ١٩بالقوانين أرقام   
بالمخالفة لما نصت عليـه الزيـادات       اً  لمعاش بحد أقصى ستون جنية شهري      ا تكون الزيادة في  

للحق في المساواة رغم وحدة الهدف وهو مجابهـة الأعبـاء           اً  المتعلقة بالعاملين بالدولة استناد   
من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظيم الحقـوق          اً  المعيشية المتزايدة، وهو ما يعد تجاوز     

الحكم الصادر في القضيتين    (  من الدستور  ١٢٢،  ١٧ل مخالفة للمادتين    وهو الأمر الذي يشك   
  ).٢٠١٢أغسطس / آب٥ قضائية دستورية بجلسة ٣١ لسنة ٥٦ ورقم ٢٦ لسنة ٨٢رقمي 
من القانون  ) ٣(من المادة   ) أولاً(وقضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص البند           -١٥

ضريبة العامة علـى المبيعـات الـصادر         بتعديل بعض أحكام قانون ال     ١٩٩٧ لسنة   ٢رقم  
 ١٩٩٢مارس  / آذار ٥من  اً   من سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبار      ١٩٩١لسنة   ١١ بالقانون
على مخالفة النص الدستوري الخاص بعدم رجعية القوانين ألا في الأحـوال الخاصـة              اً  تأسيس

القضية  (لمجلس النيابي المنصوص عليها والموافقة عليه بأغلبية خاصة يتعين الحصول عليها من ا          
والمنـشور   ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٤ قضائية دستورية بجلسة   ٢٢  لسنة ٧٩رقم  

  ).٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٢٤ مكرر الصادر في ٤٢ بالجريدة الرسمية العدد رقم
 تم إلغاء  ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ٢٥أنه نتيجة ثورة الشعب المصري في        إلى   ويشار  -١٦

 وأعقب ذلك إصدار عدة إعلانات دستورية من المجلس العـسكري القـائم             ١٩٧١ دستور
 والذي لم يكن محل     - ٢٠١٢بإدارة البلاد آنذاك والتي ظل سريانها حتى صدور دستور عام           

 تم تعطيل   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠ ونتيجة لثورة الشعب المصري في       -قبول وتوافق وطني    
 ـ      وصد ٢٠١٢العمل بالدستور الصادر عام      اً اعتبـار اً  ر الإعلان الدستوري المعمول به حالي

عدة مـستويات لإجـراء      على   له تشكيل آليات وطنية   اً   وتم نفاذ  ٢٠١٣يوليه  / تموز ٨ من
المواد والصياغات محل عدم التوافق الوطني بالدستور الأخير وذلك من  على  التعديلات اللازمة 

 وعلي أن يجـري     - المشار إليهما    جلها ثورتي الشعب  أأجل تحقيق الأهداف التي قامت من       
 ويتم من خلال المراحل المقررة لتعديل الدستور   -استفتاء الشعب عليها لإقرارها ثم العمل بها        
إدراج كافة الحقوق والحريات التي أكدتها       على   المراجعة الدقيقة لكل المواد بما يكفل التأكيد      

يعة الحال الحقوق والحريات محل الاتفاقية      المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضم لها مصر وبطب       
لتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليميـة الناشـئة عـن          اً  الماثلة باعتبار أن ذلك يأتي تأكيد     

  .انضمامها لهذه الاتفاقيات

   من قائمة المسائل٢الرد على المسائل المثارة في الفقرة     
اري الملحق بالعهد ومـن المتوقـع       البروتوكول الاختي  إلى   جاري دراسة الانضمام    -١٧

الانتهاء منها بعد إتمام الإجراءات اللازمة لسريان التعديلات الدستورية الجاري العمـل بهـا         
  .لخريطة الطريق ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسيةاً تنفيذ
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   من قائمة المسائل٣الرد على المسائل المثارة في الفقرة     
مل الأهلي والمدني منذ القرن التاسع عشر وتطورت مجالات    عرف المجتمع المصري الع     -١٨

سنوات كل من القرنين الماضيين لمواكبة المتغيرات       ى  مد على   عمله وأنشطته ووسائله وأدواته   
 وذلك  -الاجتماعية والظروف الاقتصادية والمستجدات العلمية والتطورات العملية والعالمية         

  .ير من كافة فئات المجتمع ودعم كبفي ظل مشاركة ومساندة وتحفيز
 ـاً  ونتيجة لذلك لعب المجتمع المدني طوال تلك الفترة دور          -١٩  ـاً  هام للعمـل  اً  وموازي

 العديد من فئـات المجتمـع       ىيجابية لد ق نجاحات ملموسة تركت بصماتها الإ     الحكومي وحق 
 تلبيـة  وساعدت الحركة المتنامية للمجتمع المدني في سد العديد من الفجوات الاجتماعية وفي         

العديد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي نشر الإعمال الأدبية والعلميـة والثقافـات           
عن نشر العديد من مجالات المعرفة والتخصصات العلميـة الجديـدة             والفنون المتنوعة فضلاً  
  . وتعريف المجتمع بها

ف المجالات، من    ألف جمعية أهلية تعمل في مختل      ٢٦ويعمل بمصر الآن ما يربو على         -٢٠
 وقد حرصـت    - منظمة غير حكومية مصنفة كمنظمات حقوقية        ٢٠٠بينها ما يقرب من     

 ٨الدساتير والوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة والتي آخرها الإعلان الدستوري الـصادر في             
العمل الأهلـي    على   النص على   - ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠ عقب ثورة    ٢٠١٣يوليه  /تموز

في جهود التنمية البشرية إذ نصت المـادة        اً  أساسياً  ق الإنسان باعتباره شريك   كحق من حقو  
تظـاهرات  للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامـة والمواكـب وال        "أن   على   العاشرة منه 

، وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص          "اًالسلمية غير حاملين سلاح   
سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصـة         مكفول ودون حاجة إلى إخطار      

 وللمواطنين حق تكوين الجمعيـات وإنـشاء النقابـات والاتحـادات            -التنصت عليها    أو
اطها معـادٍ   والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون وحظر إنشاء جمعيات يكون نـش            

زب سياسي على أساس التفرقـة      أو ذا طابع عسكري ولا يجوز قيام ح        اًلنظام المجتمع أو سري   
  . الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي بين المواطنين بسبب الجنس أو

في الاعتبار تلك المشاركة المجتمعية الواقعية      اً  ومن منطلق هذه الخلفية التاريخية وأخذ       -٢١
نمية المجتمع ونماؤه وتقدمه    والفعالة لعمل مؤسسات المجتمع المدني ودورها المتعاظم في بناء وت         

لما تتميز به جهودها التطوعية غير الهادفة للربح والساعية للمصلحة العامة مـن موضـوعية               
 على  ما لتلك المؤسسات من قدرات     إلى    بالنظر - به من نزاهة وشفافية      ىيجب أن تتحل   وما

 مـسعى   ت مظلة وحـدة   التخاطب والتواصل مع شواغل واهتمامات كافة فئات المجتمع تح        
ن عمل هذه المؤسسات كشريك أساسي في عملية التنمية يتحقق بـه            إ ف -وهدف أعضاؤها   

تلبية العديد من الاحتياجات والطموحات المجتمعية في حدود ما تملك من إمكانيـات               عملاً
القيام بأمر هام بالنسبة للمنظمات الحقوقية هو نشر التوعية بحقـوق الإنـسان              إلى   بالإضافة

  . ساسية وسبل التمسك بها والدفاع عنهاوحرياته الأ
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في إطار القوانين المنظمة للعمل الأهلي على       اً  من أجل ذلك كله تحرص الدولة دائم        -٢٢
خلق مناخ ملائم ومواتٍ لعمل مؤسسات المجتمع المدني في أطار ضمان الالتـزام بالـشروط      

 الحرص إلى   ت والتي تهدف  والإجراءات التي يتطلبها القانون لعمل هذه المؤسسات أو الجمعيا        
 ـ      -أمن وسلامة واستقرار المجتمع الوطني      على   اً  وبالتالي فإن للجهات الإدارية المختصة قانون

التحقق من توافر الضوابط الدستورية والقانونية اللازمة لتكوين الجمعيات وممارسة نـشاطها            
ذا ولا تعمل هذه     ه -ومداومة التحقق من مدى التزامها بالأهداف التي تأسست من أجلها           

 بشكل تحكمي أو تمييزي أو بمعزل       -الجهات الإدارية عند القيام بدورها الذي حدده القانون         
عن الرقابة إذ تخضع القرارات الإدارية الصادرة عن الدولة في هذا الـشأن لرقابـة الـسلطة     

  . القضائية والالتزام بما يصدر عنها من أحكام
مـا سـبق     إلى    تضيف مصر  ىستفسار من جوانب أخر   ضمنه هذا الا  وبالنسبة لما ت    -٢٣

  .ذكره بالتقرير المعروض ما يرد بيانه أدناه
  شروط إنشاء الجمعيات الأهلية   -ألف
  :تتمثل شروط إنشاء الجمعيات الأهلية فيما يلي  -٢٤

فراد سواء كانوا من أشخاص     أألا يقل عدد المؤسسين للجمعية عن عشرة          -١  
   ؛بغرض غير الربح المادياً كلاهما معطبيعيين أو اعتباريين أو 

 للبس بينها وبين جمعية     يمعية اسم مشتق من غرضها وغير مؤد      يكون للج   -٢  
   ؛أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي

 الصحية  -العمل في تنمية الأنشطة التنموية للمجتمع مثل الأنشطة التعليمية            -٣  
 التوعيـة  - حمايـة المـستهلك   - البيئية   -قتصادية   الا - الخدمات الاجتماعية    - الثقافية   -

   ؛ الدفاع الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التنموية-بالحقوق والحريات الدستورية 
حظر قيام الجمعية بممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب             -٤  

 لقوانين  ابات وفقاً لقانون الأحزاب وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النق        اً  السياسية وفق 
  ؛دعوة إلى التمييز بين المواطنينالنقابات أو ال

 وعلى أن يكون سند    -أن يكون للجمعية مقر داخل جمهورية مصر العربية           -٥  
   ؛) تخصيص- انتفاع - إيجار -تمليك  (شغل المقر ثابت التاريخ

بـه  اً  أن يكون لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين موضح            -٦  
  .هض الذي أنشئت من أجلميادين وأنشطة الجمعية والغر

 ـ              -٢٥ اً وتلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية في حالة استيفاء هذه الشروط خلال ستين يوم
للشرط المشار إليها فإذا مـضت      اً  من تاريخ قيام جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفي        

  .بحكم القانوناً اقعالمدة سالفة الذكر دون إتمامه اعتبر القيد و
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  إجراءات تسجيل المنظمات الأجنبية   -باء
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمـارس أنـشطة الجمعيـات               -٢٦

للقواعد المقررة فيه   اً   وفق ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم       
بناء على الاتفاق الذي تبرمه وزارة الخارجية       ويصدر التصريح من وزارة التضامن الاجتماعي       

وتتمثـل  . بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون سـالف الـذكر           مع هذه المنظمات عملاً   
  :إجراءات تسجيل المنظمات الأجنبية فيما يلي

  :فيهاً يقدم الطلب إلى وزارة الخارجية مبين  -١  
نظمة في طلب ممارسته النـشاط في       المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها الم        )أ(  

يتضمنه من بيانـات     مصر فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية سابقة فيعد طلب المنظمة بما            
  باتفاق؛ اً حااقتر

  نوع النشاط والنطاق الجغرافي والمدة التي يستغرقها؛   )ب(  
   .الاعتماد المقترح تخصيصه لممارسة النشاط ووسائل تمويله  )ج(  
الإدارة المختصة بوزارة الخارجية باستطلاع رأي الوزارة المختصة قبل         تقوم    -٢  

  ؛الموافقة على الطلب وتوقيع الاتفاق
في حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة يتم اتفاق معها ويجوز أن    -٣  

   ؛يتخذ الاتفاق شكل خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية
لة صورة الاتفاق المبرم إلى وزارة المختصة وتصدر التصريح بممارسة          يتم إحا   -٤  

  . النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية
  شروط حصول على منح أجنبية   -جيم
  :تتمثل شروط الحصول على منح أجنبية فيما يلي  -٢٧

   ؛أن تكون نتيجة التفتيش المالي والاجتماعي للجمعية مرضياً  -١  
  ؛من المنحة مع غرض الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسيأن يتلاءم الغرض   -٢  
وجود فئات بحاجـة     (مة تنفيذها ءتياج الفعلي للمجتمع للمنحة وملا    الاح  -٣  

  ؛)ماسة للأنشطة المستهدفة
موافقة الجهات المعنية في حالة ما إذا كان تنفيذ مشروع يدخل في نطـاق                -٤  

   ؛اختصاص وزارة أخرى
لجمعية تصلح لتنفيذ المشروع وفى حالة عدم توافر كـوادر          توافر كوادر با    -٥  

لأليه تنفيذ المشروع والجهات التي سوف تتعامل معها الجمعية         اً  بالجمعية يتم التوضيح تفصيلي   
   ؛لتنفيذ المشروع



E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1 

GE.13-48189 10 

 ٢٠٠٢  لـسنة ٨٤ من قـانون  ١٧أن تلتزم الجمعية بأحكام المادة     اً  يشترط أيض   -٦  
يه جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري            والتي نصت على أنه لا يجوز لأ      

مما ذكر إلى أشخاص أو منظمـات في        اً  أو شخص أجنبي أو من يمثلها في الداخل ولا أن ترسل شيئ           
  .  الاجتماعية وذلك كله فيما عدا الكتب والمحلات العلمية والفنيةشؤونالخارج إلا بإذن من وزارة ال

الحكومة في إطار مستجدات المرحلة الحالية      سعى  انون الجديد ت  وبالنسبة لمشروع الق    -٢٨
في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية مؤخراً فان             اً  أخذ

 بعقد سلسلة من الاجتماعات بعدة جهات ٢٠١١وزارة التضامن الاجتماعي قامت منذ عام       
هلية وتم تبادل الرؤى الخاصة بالجهات والـوزارة المعنيـة          لمناقشة تعديل قانون الجمعيات الأ    

ة وتم التركيز على تعديل المواد المتعلقة بتسجيل يللخروج بمقترح يلبى متطلبات التحولات الحال
الجمعيات الأهلية والتوجه نحو التسجيل بالإخطار والمواد المتعلقة بالتمويل الأجنبي وطـرح            

الإجراءات وطرق حل الجمعيات الأهلية والمـواد المتعلقـة         الرؤى المختلفة لتسهيل ووضوح     
بالعقوبات ويعد توجه الوزارة بصفة عامة الخروج بقانون يدعم من مشاركة الجمعيات الأهلية 

  . في القضايا التنموية المختلفة بما لا يخل بالاعتبارات الضرورية للأمن القومي للبلاد
معيات والمؤسسات الأهلية ليتحقق من خلالـه    إتمام مشروع قانون الج    ويجرى حالياً   -٢٩

ظر الانتهاء منه في ضوء ما تسفر عنـه         تضوابط المستقر عليها ومن المن    الالالتزام بكل المعايير و   
  .  النيابيةالانتخاباتالمجلس التشريعي فور إتمام  على التعديلات الدستورية ثم عرضه

  )٥-١المواد (د القضايا المتعلقة بالأحكام العامة للعه  -اًثاني  

    ١، الفقرة ٢المادة     
  الموارد القصوى المتاحة

   من قائمة المسائل٤الرد على المسائل المثارة في الفقرة     
تكاتفت الجهود الدولية والإقليمية والوطنية حول مكافحة الفساد باعتباره الخطـر             -٣٠

 ـ       ل عليهـا الحكومـات   المقوض للجهود الوطنية للتنمية وتعد مكافحته من أوليات التي تعم
الوطنية باعتباره المدخل الرئيسي لتحقيق الإنفاذ الفعال للتمتع الكامل للإنسان بكافة حقوقه            
وحرياته في إطار مناخ اجتماعي ينعم بالشفافية وسيادة القانون، وقد أجمعت وتلاقت تلـك            

  : الجهود على المحاور الأساسية لمحاربة الفساد وهى
   ؛ية والحكم الرشيدإرساء دعائم الديمقراط •
   ؛ والخدمات والمشتريات العامةشؤونإرساء نظم للرقابة والمساءلة والشفافية في إدارة ال •
  . جل القضاء على الفساد والحد من مخاطرهأتعزيز التعاون الدولي من  •
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 العمل  يعايير المقررة لمكافحة الفساد وه    وتقوم الجهود المصرية على ذات الأسس والم        -٣١
 علـى  ية الفعلية والقانونية من خلال تلك المحاور وسنوضح الجهود المصرية بـشأنها      من الناح 

  : التفصيل التالي
  الالتزام بإرساء الديمقراطية ومعايير الحكم الرشيد   )١(

 ٣٠من خلال تنفيذها لخارطـة الطريـق الـتي أقرتهـا ثـورة              اً  مصر حالي سعى  ت  -٣٢
 الضامن والمؤكد للديمقراطية والمؤكد لمعايير      وضع الدستور المصري   إلى   ٢٠١٣ يونيه/حزيران

 التي قامت من أجل تحقيقها ثورتي       يتبار أن هذه من الأسس والأهداف ه      الحكم الرشيد باع  
 وسوف يطرح ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٣٠ و٢٠١١يناير /كانون الثاني ٢٥الشعب المصري في 

ضعتها خارطة الطريق التي توافق الدستور في استفتاء شعبي عقب إتمام مراجعته بالآليات التي و  
  .٢٠١٣يونيه /زيران ح٣٠عليها الشعب عقب ثورته في 

  إصدار القوانين لإقرار اللازمة لتفعيل الرقابة وتعزيز الشفافية وضمان المساءلة   )٢(
تعاملت مصر في مواجهة الفساد والمستجدات الدولية من أجل مكافحته بإصـدار              -٣٣

ة لتفعيل وتعزيز طرق ووسائل المساءلة والـشفافية ومراقبـة إدارة           العديد من القوانين الهادف   
  : العامة والمجالات الأخرى المتصلة بها ومن هذه القوانين ما يليشؤونالخدمات وال

 والقوانين المعدلة له وهى هيئـة       ١٩٥٨ة  ن لس ١١٧قانون هيئة النيابة الإدارية رقم       •
الإدارية التي تقع من الموظفين العموميين      قضائية تتولى التحقيق في المخالفات المالية و      

ضاء ومن في حكمهم والتي تختص بإحالة من يثبت ارتكابهم لتلك المخالفات إلى الق   
  ؛مام مجلس الدولةأالتأديبي 

 يلتزم بـه     والذي وضع نظاماً   ١٩٧٥ لسنة   ٦٢قانون الكسب غير المشروع رقم       •
ذمته المالية تتيح تتبع نمو ذمته      الموظف العام ومن في حكمه بتقديم تقارير دورية عن          

ة علـى جريمـة     ية الجنائي سؤولالمالية ومصادرها ومدى تناسبها مع دخله وإقرار الم       
  ؛الكسب غير المشروع

قانون إنشاء الرقابة الإدارية كجهة رقابية تتولى الفحص والتحري عن المخالفـات             •
اءات القانونيـة   الإجـر  الخدمة العامة واتخاذ     شؤونالمالية والإدارية للقائمين على     

  ؛للدعوى الجنائية
الأجهزة  على    كافة المراجعات المالية   ركزي للمحاسبات ليتولى  قانون إنشاء الجهاز الم    •

  ؛الحكومية وغيرها ورفع تقارير بملاحظاته للمجلس التشريعي ورئيس الجمهورية
ة  والذي تضمن المعاقبة على جريم٢٠٠٢ لسنة ٨٠قانون مكافحة غسل الأموال رقم   •

غسل الأموال الناشئة عن الجرائم المتعلقة بالفساد وغيرها من الجرائم، تعقب عائدات            
  ؛ينالجريمة ومصادرتها والتعاون الدولي في مجال الإجراءات الجنائية وتسليم المجرم
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اً  بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية دعم       ٢٠٠٥ لسنة   ٣القانون رقم    •
  ؛مكافحة الفسادللتنافسية والشفافية و

لكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة      بتنظيم التوقيع الإ   ٢٠٠٥ لسنة   ١٥ القانون رقم  •
تكنولوجيا المعلومات وذلك تلبية لمتطلبات الأنشطة التجارية الدولية الحديثة وإقرار          

  ؛سبل نفاذها بالأنشطة لتجارية الوطنية
والمتـضمن إصـلاح     بشان الضرائب على الدخل      ٢٠٠٥ لسنة   ٩١القانون رقم    •

النظام الضريبي وتطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل ورفـع حـد الإعفـاء              
الشخصي واستفادة جميع الأشخاص بالإعفاء المقرر للأعبـاء العائليـة وتبـسيط            

   ؛الإجراءات لخدمة النشاط الاقتصادي
 يقستهلك والحفاظ على حقوقه في تل      بشأن حماية الم   ٢٠٠٦ لسنة   ٦٧القانون رقم    •

  ؛لمعايير الجودةاً الخدمات والسلع وفق
  ؛ بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية٢٠٠٨ لسنة ١٢٠القانون رقم  •
   ؛ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر٢٠١٠ لسنة ٦٤القانون رقم  •
حكام قانون الصحافة لإقرار الحـق     أ بشأن تعديل    ٢٠١١ لسنة   ١١١القانون رقم    •

  ؛في تبادل المعلومات
نين المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي والاسـتثمار والـشركات         مجموعة القوا  •

والبورصة وسوق المال والبنوك وحماية المستهلك ومنع الاحتكار لضمان التراهـة           
   ؛والشفافية وإقرار جوانب المساءلة

مجموعة القوانين المتصلة بإجراءات المشتريات العامة أو التصرف في المال العـام             •
الشفافية ويتيح الرقابة القضائية سواء مـن الناحيـة الجنائيـة    يعزز إجراءات    بما
  ؛الإدارية  أو

 ـ مجموعة القوانين العقابية والتي تضمنت تأثيم كافة الأفعال المطلوب تجريمها          • اً  دولي
مثل الاستيلاء والاختلاس والرشوة والتربح والتزوير والكسب غـير المـشروع           (

  ).الجرائموكافة صور الاشتراك والمساعدة غيرها من 
وتعكس هذه الحزمة المتكاملة والمتعاقبة من القوانين الوطنيـة تواصـل الجهـود               - ٣٤

توفير المناخ القانوني لمكافحـة الفـساد وسـد          على   التشريعية وإصرار الحكومة المصرية   
العملية والقانونية المؤدية لحصوله أو لاستمراره وضمان نجاح جهـود ملاحقـة              الثغرات

  . هممرتكبيه ومعاقبت
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  الالتزام بما أسفرت عنه الجهود الدولية المعنية بمكافحة الفساد  )٣(
 وقد انضمت مصر إلى    -تبلورت الجهود الدولية في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد           -٣٥

 ٦ والمنشـور بالجريدة الرسميـة العدد      ٢٠٠٤ لسنة   ٣٠٧الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم     
أصبحت من القوانين المصرية المعمول بها الأمر الذي يتيح لمصر           و ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٨ في

  .الاستفادة من مجالات التعاون الدولي المنصوص عليها بالاتفاقية لملاحقة جرائم الفساد
 مصر جهودها في هذا المجال حيث تم إنشاء لجنة حكوميـة عليـا للتراهـة                وتوالي  -٣٦

ات والخطط والبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد      والشفافية كهيئة وطنية تعمل على وضع السياس      
بكافة أشكاله وصوره ومتابعة الجهود الوطنية لإنفاذ الاتفاقية الدولية المشار إليها، وبطبيعـة             
الحال تشمل هذه البرامج خطط لتدريب القائمين على إنفاذ القـانون وخطـط للتوعيـة               

ه البرامج إثابة العاملين بالخدمة العامة      والتثقيف ونشر ثقافة التراهة والشفافية، كما تشمل هذ       
عـن    ورفع مستوى معيشتهم وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وذلك فضلاً          

 له والمبلغين عنه إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للتوعية بمخاطر الفساد والإشادة بدور الرافضين
  . ٢٠١١يناير /كانون الثانيل ثورة  وقد صدر عن هذه اللجنة عدة تقارير قب.والكاشفين له

 فقـد تولـت     - لحزمة التشريعات الوطنية سالفة الذكر      اً  لما تقدم واستناد  اً  ونفاذ  - ٣٧
الجهات القضائية التحقيق والمحاكمة في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد كما صـدرت             

 ـ   تع ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  وبعد ثورة    - عدة أحكام قضائية بالإدانة      اً كف مصر حالي
مواصلة جهودها في استرداد الأموال المهربة للخارج        على   بمعرفة الجهات القضائية المختصة   

في أطار منظومة التعاون الدولي وما توفره الاتفاقية الدولية من آليـات تـسمح بـالتتبع                
ح هذه عن توفير المتطلبات والمستندات القانونية اللازمة لإنجا  فضلاً- والكشف والاسترداد 

  .المساعي واسترداد الأموال المشار إليها
ناقشات الدائرة الآن في لجنة الخمسين الموكل إليها مراجعة التعـديلات           الموفي إطار     -٣٨

إدراج مكافحة  على  تتصاعد الآن الرغبة الوطنية في العمل-الدستورية التي أقرتها لجنة الخبراء  
عن قيام الحكومة   فضلاً - الدستور الجاري أعداده     الفساد كأحد المهام والواجبات القومية في     

 إلى  في ذات الوقت بإعداد مشروع قانون خاص بشأن تعارض المـصالح والـذي يهـدف              
 على  في ضوء المستجدات الناشئة عن الالتزامات الدولية المترتبةةمكافحة الفساد في كل صور    

المجلس النيـابي فـور إتمـام       لى   ع انضمام مصر للاتفاقية الدولية ومن المنتظر عرض القانون       
الإجراءات التي نصت عليها خارطة الطريق وهي إجراء التعديلات الدسـتورية والاسـتفتاء            

  . عليها ثم إتمام الانتخابات النيابية والرئاسية

   من قائمة المسائل ٥الرد على المسائل المثارة في الفقرة     
 نتيجة قيام ثورتي    -لتي مرت بها البلاد     نه بالنظر للظروف السياسية ا    أ إلى   تشير مصر   -٣٩

 فقد تأثرت بعـض المـوارد   ٢٠١٣ يونيه/ حزيران٨ و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني الشعب في   
معدلات أداء بعض القطاعات حيث      على   الأساسية للاقتصاد المصري والتي انعكست لآثارها     
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تغطية المأمولة لهـذه    انخفضت مصادر تمويلها وانخفض بالتالي معدل النمو بقدر لا يسمح بال          
التعـافي   إلى    في الاتجـاه   ٢٠١٣ يونيـه /حزيران وقد نجحت مصر عقب ثورة       -القطاعات  

العودة لمعدلاتها الطبيعية    إلى   الاقتصادي بمساعدة الدول الصديقة واتجاه بعض الموارد الرئيسية       
 في تنفيـذ  ما يجاوز المعدلات الـسابقة  إلى   الأمر الذي سيتيح لمصر العودة في وقت قريب        -

  . لطموحات الشعب المصري وأهداف ثورتهاً برامج التنمية الطموحة تحقيق
في القضايا المتعلقة بإعادة دوران      ١٣/٢٠١٤وقد تحددت أولويات خطة التنمية عام         -٤٠

عجلة الإنتاج وخفض عجز الموازنة العامة ومحاربة الفساد الإداري ومواجهة البطالة وتحقيـق      
  . ةالعدالة الاجتماعي

بعض المؤشرات عن الناتج المحلي الإجمـالي وأوجـه الإنفـاق للعـام              إلى   وسنشير  -٤١
 وستتـضمن المرفقـات     ٢٠١١/٢٠١٢ بالمقارنة مع العـام المـالي        ٢٠١٠/٢٠١١ المالي

  . الإحصائيات التفصيلية المطلوبة للجنة
  ٢٠١٢-٢٠١١عام   ٢٠١١-٢٠١٠عام   

  ٨٧٣٠٥٤،٣  ٨٥٣٩٧,٢ )بالمليون(تاج الإجمالي بتكلفة عوامل الإنالناتج المحلي 
  في المائة ٢,٢   في المائة١,٩  معدل النمو

  ٤٩٠,٦  ٤٠٣,٢  )بالمليار(الإنفاق العام 
  ) في المائة٩,٥ (٤٦,٤  )في المائة ١٠,٤ (٤٢  التعليم قبل الجامعي  -١
  )في المائة ٢,٣ (١١,١  )في المائة ٢,٥ (١٠,٢  الجامعي  -٢
 )في المائة ٤,٨٤ (٢٣,٨ )ائةفي الم ٥,٠٤ (٢٠,٣  الصحة  -٣
  )في المائة ٣,٣(  )في المائة ٣,٣(  التأمينات الاجتماعية  -٤

 الإحصائيات الخاصة بالناتج القومي المحلي وتطور نمو الموارد ومصادرها          ١ويبين المرفق رقم    
  .١٣/٢٠١٤طة التنمية الموضوعة عام ومستهدفات خ

    ٢، الفقرة ٢المادة     
  عدم التمييز 

   من قائمة المسائل٦ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ المستقرة بالوثائق الدستورية المصرية المتعاقبـة              -٤٢

 وقد أوردت المـادة     ٢٠١٢ تم تعطيل العمل بدستور عام       ٢٠١٣يونيه  / حزيران وعقب ثورة 
يونيه / حزيران ٣٠ عقب ثورة    ٢٠١٣يوليه  /وز تم ٨الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر في       

أن المواطنون لدى القانون سواء، وهـم متـساوون في       على    مبدأ المساواة فنصت   - ٢٠١٣
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة                

  . أوالدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين
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أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أرست مبادئ هامـه في ظـل سـريان                إلى   ويشار  -٤٣
  : ما يلياً  والتي تقابل المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الساري حالي١٩٧١ من دستور ٤٠ المادة

 من الدستور أورد حظراً على التمييز بين المـواطنين في           ٤٠أن نص المادة      )أ(  
ينها وهى تلك التي يقـوم التمييز فيها على أساس الجنس أو الأصـل أو العـرق                أحوال بع 

الدين أو العقيدة، إلا أن إبراز الدستور لصور بذاتها مرده هـو كونها الأكثـر شـيوعاً                 أو
يدل عن انحصاره فيها، إذ لو كان ذلك لأدى إلى أن التمييز مباح فيما عـداها وهـو                   ولا
تي كفلها الدستور وأن صور التمييز المجافية للدسـتور وإن تعـذر            يتناقض مع المساواة ال    ما

 ـحصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تح                مـن   ةكمي
الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون سواء إذا كان وجودها أو إنقاص آثارهـا               

اة الكاملة مـن المـؤهلين قانونـاً للانتفـاع بهـا            يحول دون مباشرتها على قدم المساو      بما
 / كانون الثـاني   ١٤ قضائية دستورية، جلسة     ١٤ لسنة   ١٧الصادر في القضية رقم      الحكم[

  ؛]١٩٩٥فبراير / شباط٩ في ٦ ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم ١٩٩٥ يناير
سابية،  من الدستور ليست مساواة ح٤٠أن المساواة المنصوص عليها بالمادة       )ب(  

بين ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية             
تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيـث إذا تـوافرت هـذه                 
الشروط في طائفة من الأفراد وجب أعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فـإذا              

ن لمن توافرت فيهم    إنتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون الآخر ف           ا
الحكم الصـادر في القضية    [ كفلها القانون لهم     التيالشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق       

 ٢٣لرسمية العدد رقم    ، والمنشور بالجريدة ا   ١٩٨٩مايو  / أيار ٢١ ق، جلسة    ٨ لسنة   ١٦رقم  
  ].١٩٨٩يونيه / حزيران٨في 
شمول الحظر لكافة صور التمييز      إلى   وتشير هذه المبادئ المستقرة بالقضاء الدستوري       -٤٤

نحو ما هو مستقر عليه ويعد مبدأ المساواة وعدم التمييز من المبـادئ              على   ولأي سبب كان  
 ـ     ف التي حفلت بها الإحكام الدستورية السابق الإشارة إليها والتي اعتمدت في أسـبابها تعري

 وبالنسبة للأجانب فقد نظمت القوانين المـصرية والـسابق         -التمييز الوارد بالوثائق الدولية     
الإشارة إليها بالتقرير المدمج المعروض ما يتعلق بمدى ما يتمتع به الأجانب بالنسبة للحقـوق       

حق العمل، وحق التملك، والحـق في التـأمين الاجتمـاعي والـضمان             (المعنية في مصر    
وتلتزم مصر في مجمل الأحوال في هذا الشأن بمبدأ المعاملة بالمثل المعمول بـه في               ) الاجتماعي

 مع جواز منح بعض الاستثناءات لرعايا بعض الـدول الـصديقة            -مجال العلاقات الدولية    
  .للاعتبارات التي تقدرها الدولة بموجب قرار من رئيس الجمهورية
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   قائمة المسائل من٧الرد على المسائل المثارة في الفقرة     
اهتم المجتمع المصري بالأوضاع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تواصـل             -٤٥

رعايتهم ومراعاة حقوقهم وحرياتهم وتيسير أوجه علاقاتهم ومعاملاتهم الإنسانية          على   العمل
 ـ  -في إطار ما تسمح به ظروفهم الخاصة         انون  وقد تبلور ذلك في إصدار المشرع المصري الق

ية الدولة بشأن رعايتـهم     مسؤولوبشكل مباشر   اً   تشريعي  الذي اعتنى  ١٩٧٥ لسنة   ٣٩ رقم
 ـ على  وقد نصت المادة الرابعة منه   -وبتحديد نطاقها ومجالاتها      لتأهيـل  ىتشكيل مجلس أعل

 الاجتماعية وعضوية وكلاء عدد من الوزارات المعنية والجهات         شؤونالمعوقين برئاسة وزير ال   
 ـ       المختصة وقد صدرت      الاجتماعيـة   شؤوناللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير ال

  . ١٩٧٦ عام
 القانون بوجه خاص بالخدمات التأهيلية والحق في العمل ومنحهم العديـد            وقد عنى   -٤٦

من التيسيرات بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمستلزماتهم المعيشية من الأجهـزة التعويـضية             
 اهتمام المشرع المصري في هـذا الـسياق          وتوالى -ءات الأخرى   وبعض التيسيرات والإعفا  

 بعض الأحكام الخاصـة بالأطفـال ذوي        ١٩٩٦ لسنة   ١٢حيث تناول قانون الطفل رقم      
 كمـا   -الإعاقة وإنشاء صندوق لرعايتهم كما بشكل تفصيلي بالجوانب الصحية والخدمية           

ه مثل قانون الـصحة النفـسية   تناولت بعض القوانين الأخرى هذا الأمر كل في نطاق إعمال      
  . وقوانين العمل والتعليم والتامين الصحي والقانون المدني

وقد ساهمت مصر في الجهود الدولية التي توجت بإصدار الاتفاقية الدولية الخاصـة               -٤٧
الاتفاقية الدولية لحمايـة الأشـخاص ذوى       إلى  الانضمام   إلى    ولذا بادرت مصر   -بحمايتهم  

 ٢٧ والمنشور بالجريدة الرسميـة العـدد        ٢٠٠٧ لسنة   ٤٠٠الجمهوري رقم   الإعاقة بالقرار   
  .٢٠٠٨يوليه / تموز٣بتاريخ 
في الاعتبـار  اً  وأخـذ -ما ورد بالتقرير المعروض في هـذا الـشأن    إلى   وبالإضافة  -٤٨

 سنشير لبعض الجهود    -الصعيد الوطني    على    ولمواكبة التطورات  -التوصيات السابقة للجنة    
  :للاحقة في هذا السياق ثم الجهود العملية والتنفيذيةالتشريعية ا

  الجهود التشريعية الوطنية  -ألف
   النفسيين ىقانون رعاية المرض  )١(

في إطار تعزيز الرعاية للمرضى النفسيين في ضوء ما ورد بتوصيات اللجنة واستجابة               -٤٩
 بشأن رعاية   ٢٠٠٩ة   لسن ٧١ فقد صدر القانون رقم      -لمقتضيات التطورات العلمية والطبية     

لقانوني العقوبات والإجراءات     المرضى النفسيين وقد تضمن القانون في مواد الإصدار تعديلاً        
 لإجراءات جنائية وسبل   ى المرض ية الجنائية والمعاملة لم يتعرض من هؤلاء      سؤولالجنائية بشأن الم  

مه وتـشديدها في    توفير الرعاية والحماية الكاملة لهم وفرض عقوبات على من يخالف أحكا          
  :ومن الملامح الأساسية للقانون أنه تضمن. أحوال معينة
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إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية ويتشكل من مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين             •
منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وكذا خبراء في الصحة النفسية مـن            والحكوميين  

 التي تضمن احترام حقوق وسلامة مختلف الجهات ومن أهم وظائفه وضع السياسات 
المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله والإشراف علـى المجـالس           

   ؛الإقليمية للصحة النفسية
إنشاء المجالس الإقليمية للصحة النفسية كذات تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية      •

 المثارة مـن المنـشآت      ولكن على مستوى الإقليم ومن أهم وظائفه متابعة التقارير        
 إلى  النفسية ومراقبتها في عملها من كافة النواحي وتقديم تقارير دورية عن أعمالـه            

  ؛المجلس القومي للصحة النفسية
إثبات كيفية دخول المريض النفسي لمنشآت الصحة النفسية من ناحية ما إذا كـان دخـول             •

 ـىكل منهما وكيفية السماح للمرض إرادي أو إلزامي وشروط      لفي الـذكر بـالخروج   ا س
والمدة التي يخضع فيها للعلاج وشروط إنهاؤها وكذلك شروط دخول المـريض الأجـنبي              

   ؛قضائي واجتماعي ونفسي من الخبراءأن جميع هذه الإجراءات تخضع لإشراف  إلى ويشار
 العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة وحظر تقييد حريته          ي في تلق  ىإقرار حقوق المرض   •

أو معاملته معاملة مهينة وعدم إفـشاء أسـراره         اً  أو جنسي اً  ستغلاله اقتصادي وعدم ا 
والسماح له بالالتقاء مع ذويه أو محامية وإمكانية الإبلاغ عن شـكاوى الأطفـال              
المرضى من تعرضهم لاعتداء أو الشك في وجود اعتداء وإمكانية الـتظلم مـن أي               

  ؛اللائحة التنفيذية لهذا القانونللقواعد والإجراءات التي تحددها اً إجراء وفق
إنشاء لجان بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لرعاية حقوق المرضى بقرار من              •

مدير المنشأة تشكل من مجموعة من الخبراء النفسيين والاجتماعيين بالمنشأة واحـد            
أهالي المرضى أو احد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى وتختص برعاية            
حقوق المرضى والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى كما تتلقى الشكاوى      

  ؛الخاصة بالحقوق والعمل على حلها
نشاء صندوق الصحة النفسية لدعم لجان حقوق المرضى والتدريب وعمل حملات           إ •

  ؛ح حوافز للعاملين بالصحة النفسيةتوعية عن الصحة النفسية بالمجتمع ومن
بالقانون متضمن العقوبات الجنائية على الجرائم التي ترتكب ضـد          إفراد باب خاص     •

  ؛ىلقانون للمرض االحقوق والحريات التي حماها
ية الجنائية للشخص   سؤوللتقرير عدم الم  ) ٦٢المادة   (تم تعديل أحكام قانون العقوبات     •

الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلـي افقـده الإدراك              
هذا الشخص إذا أدى اضطرابه إلى انتقاص إدراكه    اً  جنائي  ولاًؤار ويظل مس  الاختي أو

  ؛هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبةأو اختياره على أن تأخذ المحكمة في اعتبارها 
 تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية حيث تم استبدال عبارة الاضطراب العقلي بـدلاً      •

  .من الأمراض العقلية لاًمن الجنون وعبارة الأمراض النفسية بد
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  قانون الطفل   )٢(
 ١٢حسبما سبق لمصر إيضاحه بالتقرير المعـروض فـإن قـانون الطفـل رقـم                  -٥٠
بالطفل المعاق مـن    اً  خاص   تضمن فصلاً  ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ والمعدل بالقانون    ١٩٩٦ لسنة

  :حيث تضمنت أحكام هذه المواد ما يلي) ٨٦-٧٥(المواد 
ضـرار بـصحته    نه الإ أل من الإعاقة ومن كل عمل من ش       كفالة الدولة لوقاية الطف    •

بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على الكشف المبكـر              أو
   ؛على الإعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل

علام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقايـة مـن الإعاقـة،             إسهام وسائل الإ   •
 بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتـهم بمـا ييـسر             والتبصير

  ؛لمجتمعإدماجهم في ا
 حق الطفل المعاق في التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتمـاده             •

  ؛ر اندماجه ومشاركته في المجتمعنفسه وتيسعلى 
يـل المهـني في ذات المـدارس        حق الطفل المعاق في التربية والتعليم وفى التدريب والتأه         •

والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيمـا عـدا الحـالات              
الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة والتي تلتزم الدولة فيها بتامين التعليم والتدريب             

طها بنظـام   في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة تتوافر فيها ارتبا            
   ؛التعليم النظامي وملامتها لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته

التزام الدولة بأن تؤدي خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل في حـدود              •
المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العام وتوفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينـه             

  ؛ار الناشئة عن عجزهالآث على تغلبمن ال
  ؛التزام الوزارات المعنية بتوفير المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين •
عمال التي   المقيدين لديها في الالتحاق بالأ      العمل بمعاونة المعاقين   ىالتزام مكاتب القو   •

  ؛هم ومناطق وأماكن محال أقامتهمتناسب أعمارهم وكفايت
حديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات         التزام الدولة بت   •

 ـ فال الحاصلين القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تخصص للمعاقين من الأط          ى عل
  ؛شهادة التأهيل

 ىلمعاقين الذين ترشحهم مكاتب القـو     عمال باستخدام الأطفال ا   التزام أصحاب الأ   •
ن بين نسبة الخمسة في المائة المنـصوص عليهـا في            اثنان في المائة م    العاملة بحد أدنى  

  ؛ بشأن تأهيل المعاقين١٩٧٥لسنة  ٣٩القانون رقم 
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إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخـصية الاعتباريـة             •
  ؛رائم المنصوص عليها في هذا البابويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الج

عويضية والمساعدة وقطع غيارها، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل إعفاء الأجهزة الت •
  . النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله من جميع أنواع الضرائب والرسوم

وفي إطار الجهود التشريعية تقوم الحكومة عن طريق وزارة التـضامن الاجتمـاعي               -٥١
 ٤٩ار إليه والمعـدل بالقـانون رقـم          المش ٧٥ لسنة   ٣٩بإعداد مقترح تطوير للقانون رقم      

 ذلك لدعم وتعزيز الحقوق المتساوية للأشخاص ذوى الإعاقة على قدم المساواة            ١٩٨٢ لسنة
يز واحترام القدرات والحريات والتأكد علـى حقهـم في التعلـيم            يمع الآخرين وعدم التم   

 للتعذيب أو القهر    والصحة والتأهيل والاندماج بالمجتمع وحرية الرأي والتعبير وعدم التعرض        
أو المعاملة غبر الإنسانية أو المهنية وكذلك التأكد على حقهم في العمل بالمؤسسات الحكومية              
والقطاع العام والخاص وتشديد العقوبة للجهات المخالفة وكذا حقهم في الحـصول علـى              

 الـشامل   الكثير من الامتيازات سواء في مجال النقل والتأهيل وشموله بمظلة التأمين الـصحي            
والتوجيه والإرشاد الأسرى والاهتمام بتدريبهم بما يتفق والاتفاقية الدولية المعنية وما تقتضيه            

  .من أوجه الرعاية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
  الجهود العملية والتنفيذية   -باء
لتزامات مصر الدولية الناشئة عـن      لااً  وفي سياق تعزيز الرعاية لذوى الإعاقة وتنفيذ        -٥٢

للحد من الإعاقة   اً  قومياً  عضويتها بالاتفاقية الدولية المشار إليها أعدت الحكومة المصرية برنامج        
والسابق الإشارة إليه بالتقرير الماثل يتولاه عدد من الوزارات المتخصصة ويقوم هذا البرنامج             

  : على ثلاثة محاور هي
  : في قطاع الصحة  -١  

وقاية من الإعاقة من خلال الكشف المبكر على المقبلين على الزواج، وبرامج الأمومة             ال •
   ؛الآمنة والرعاية أثناء الحمل والولادة ومتابعة ما بعد الولادة، ونمو وتطور الطفل

  ؛الاكتشاف المبكر للإعاقة من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات •
من خلال خدمات التشخيص والعلاج     توفير نظام صحي متكامل للعلاج والتأهيل        •

  .والمتابعة مجاناً بمراكز وعيادات التأمين الصحي
  : في قطاع الإعلام  -٢

في العام اً  ساعة تقريب٨٣٨تم وضع برامج إذاعية وتليفزيونية لذوى الإعاقات بإجمالي  •
 برنامج إذاعي وتليفزيوني تتضمن التأكيد على حقوق المعاقين وإبراز          ٤٤من خلال   

  .بهم الناجحةتجار
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  : في قطاع التضامن الاجتماعي  -٣
منح معاش العجز لرب الأسرة المعاق، وقد بلغ عدد الأسر المـستفيدة مـن هـذا                 •

  ؛٢٠٠٧/٢٠٠٨سرة خلال العام المالي  أ٣٨١٥٨٥ المعاش
  ؛فين الملتحقين بالجامعات المصريةمنح مصروف جيب للطلبة المكفو •
 إعاقتهم مع منحهم شهادات التأهيل علـى        تدريب المعاقين على المهن التي تناسب      •

  ؛مباشرة المهن وصرف بطاقات التموين المدعمة
تمنح وزارة المواصلات إعفاءات وتخفيضات للمعاق والمرافق له في مختلف وسـائل             •

  . المواصلات العامة
  : في المجال الرياضي  -٤

 مركزاً رياضـياً    ٤٤و نادياً للمعاقين    ٤٠شارك ذوو الإعاقة في الحياة الرياضية من خلال          •
منتشرة في مصر، تحت إشراف ورعاية المجلس القومي للرياضة للمعاقين واللجنة البارالمبيـة             

 العديد مـن البطـولات      - رجال ونساء    - المصرية، وقد حقق اللاعبون والفرق المصرية     
  .٢٠٠٨ ميدالية في دورة بكين سنة ١٢والميداليات على الساحة الدولية، ومن ذلك 

  :  قطاع التعليمفي  -٥
يعتبر مشروع الدمج في إطار المنظومة التعليمية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصـة             •

  :من أهم ملامح الجهود المصرية الحديثة وقد تم اتخاذ الإجراءات التالية
السماح للتلاميذ ذوى الاحتياجات الخاصة بالتحاق بمدارس التعليم العـام            )أ(  

   ؛عاقين داخل الفصول العاديةودمجهم مع أقرانهم غير الم
مدرسة بنهاية العـام     ٧٠٠زيادة عدد المدارس الدامجة للتلاميذ المعاقين إلى          )ب(  

   ؛٢٠١١/٢٠١٢السابق 
ة عن وضع السياسات الخاصـة      مسؤولتشكل لجنة للدمج بالوزارة تكون        )ج(  

   ؛بمشروع دمج الطلاب المعاقين بمدارس التعليم العام
 والخاص بـدمج التلاميـذ      ٢٠١١ لسنة   ٢٦٤ الوزاري رقم    إصدار القرار   )د(  

   ؛ذوى الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام
عليم العـام   وضع امتحانات موضوعية للتلاميذ المعاقين المدمجين بمدارس الت         )ه(  

  .تتناسب وظروف إعاقتهم
اجعـة التعـديلات    أن اتجاه المناقشات في إطار لجنة الخمسين المكلفة بمر         إلى   ويشار  -٥٣

  . حقوق وحريات ذوي الاحتياجات الخاصة بالدستور على الدستورية إلى النص
  . الإحصائيات الخاصة بجهود مصر في رعاية الإعاقة٢ويبين المرفق رقم   -٥٤
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    ٣ المادة    
  المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة

   من قائمة المسائل٨ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
صدر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس النيابية قبـل              -٥٥

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٤٩ القانون رقم    ٢٠١٣ يونيه/حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني ثورتي  
 أساس على    دائرة انتخابية وأجريت   ٣٢ مقعد إضافي للمرأة موزعة على       ٦٤بتخصيص عدد   

 تم إلغـاء    ٢٠١١ينـاير   /كانون الثـاني   ورة وعقب ث  - ٢٠١٠ ات عام هذا القانون انتخاب  
 وحل مجلس الشعب وأجريت انتخابات نيابية في ظل الإعلان الدسـتوري   - ١٩٧١ دستور

القوانين الانتخابية والتي خلت مـن   على  والتعديلات الحاصلة٢٠١١مارس  /آذارالصادر في   
 ـ  ٢٠١٣ يونيه/حزيرانهذا النص وعقب ثورة      ل العمـل بالدسـتور الـصادر في         تم تعطي

الدستور الأخير وقد تواصلت جهود المجلس       على   ن إعداد التعديلات  الآ ويجري   ٢٠١٢ عام
 المجلس لإقـرار الحـق في التمثيـل      ارك في لجنة الخمسين بواسطة رئيس     القومي للمرأة والمش  

 لنساء كحـد أدنى نسبة مقاعد خاصة باالمنصف والعادل للمرأة في الانتخابات النيابية وإقرار       
  .يجابي المتعارف عليه الإييزللتماً بالمجالس النيابية استناد

المناصب الوزارية والنيابية والقيادية التي      إلى   وقد أشارت مصر في تقريرها المعروض       -٥٦
تولتها المرأة حيث ألحقت بالقضاء ووصل بعضهن لدرجة مستـشار بمحـاكم الاسـتئناف          

مناصب قيادية مختلفة بالجامعات كعمداء وبالإدارة المحليـة         كما شغلت    -بالسلك القضائي   
  وتعد المشاركة السياسية والتحفيـز     -كرؤساء للمدن ورؤساء للأجهزة والمصالح الحكومية       

الترشح من أكثر المهام العملية التي تواجه المرأة والتي يقوم المجلس القومي للمرأة بجهـود           على  
  .متواصلة للتوعية في هذا المجال

  )المجلس القومي للمرأة: المصدر (عداد العاملات من النساء في بعض المجالات إحصائية لأمؤشرات
 )٢٠١٣(البيئة والإعلام والصحة في التشكيل الوزاري الأخير   ٣  : المناصب الوزاريةفي
  وقد بلغ بعضهن شغل منصب قاض بمحاكم الاستئناف العالي  ٤١  : مجال القضاءفي
  وتولت رئاسة الهيئة مرتين  ٤٣٦  :الإدارية هيئة النيابة في
    ٧٢  : هيئة قضايا الدولةفي
  ٢٠١٢انتخابات مجلس الشعب    مقعدا١٢ً  : المجالس النيابيةفي
  ٢٠١٢انتخابات مجلس الشورى    مقعدا١١ً  

 الذي  ٢٠١٢ شغلت المرأة منصب قاضية بالمحكمة الدستورية العليا حتى صدور دستور            كما
  .كمة وخرجت بمقتضاه القاضية الوحيدة بهاقلص عدد أعضاء المح
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   من قائمة المسائل٩ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
شاركت المرأة بشكل مكثف وفعال هموم وطموحات الشعب المصري إذ شاركت             -٥٧

في كل من الثورتين اللتين قام بهما الشعب المصري وصاغت مع الثائرين أهدافهم وواجهت              
 إلى  ان لتلك المشاركة آثار كبيرة انعكست في نجاح كل من الثورتين للوصـول            معاناتهم وك 

 وقد تابع المجلس القومي للمرأة في ظل هـذه الظـروف            - كمةغاياتهما بتغيير الأنظمة الحا   
وباهتمام شديد ما تعرضت له المرأة من خلال مشاركتها في المسيرات والمظاهرات المصاحبة             

 ١١ وصدر نتيجة لهذه الجهـود المرسـوم بقـانون رقـم             ٢٠١١ يناير/كانون الثاني لثورة  
 ١٩٣٧ لـسنة    ٥٨ قم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون ر        ٢٠١١ لسنة

) )أ( مكرراً   ٣٠٦،  ٢٨٩،  ٢٨٨ مكرراً،   ٢٦٩،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧ (المواد أرقام   مستبدلاً
ك العرض بالقوة أو التهديد     جرائم الاغتصاب وهت   على   من قانون العقوبات لتشديد العقاب    

 كانت إذا -السجن المشدد في الجريمة الثانية  إلى    وتصل الإعدام في الجريمة الأولى    إلى    لتصل -
المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها            

 عنـد  عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو      أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة           
 بغير  لعرض وتشديد العقاب في جريمة هتك ا      -من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة        

 أو من لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية         ةهم أقل من ثماني عشرة ميلادية سن      تهديد لمن    قوة أو 
  .الفسق في الأماكن العامة على جريمة التحريض على  وكذا تشديد العقاب-كاملة 
تكليف مجلس الـوزراء     على   لتلك الجهود قام المجلس القومي للمرأة بناء      اً  واستمرار  -٥٨

 وقد تضمن مشروع القانون جرائم      -بأعداد مشروع قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة         
والخاصـة  العنف ضد المرأة بوجه عام وأهمها الحرمان التعسفي من ممارسة الحقوق العامـة              

 وتزويج الأنثى على غير إرادتها والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ           يراثوالحرمان من حق الم   
  . المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل

يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقـادم في         اً  كما استحدث نصاً جديد     -٥٩
مع ما نص عليه الدستور     اً  الحقوق تمشي  على   اءنطاق ما تضمنه هذا القانون باعتبارها تمثل اعتد       

 مع اعتبار رضا    ، الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق    جرائم على   في هذا الشأن واشتمل المشروع    
الأنثى التي لم تبلغ الثامنة عشرة عاماً غير نافياً لوقوع الجريمة على خلاف الحكـم في قـانون                  

تتناسب والواقع الحالي مع اسـتحداث نـص        العقوبات الحالي، كما تم إضافة ظروف مشددة        
 أو الشروع فيها    ةلمواقعايتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف، الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد             

  . كان قصد الفاعل منهاً امتهان أنوثتها أو إذلالها وأي به مجرديقصدالذي 
 ـ و  تعريف جريمة هتك العرض على نح      على   ونص المشروع   -٦٠ ار القـصد   أدق وباعتب

للتحرش الجنـسي    محدداًاًاستحدث مشروع القانون كذلك تعريف   و -الجنائي الخاص للجاني    
في الاعتبار ما دلت عليه الإحصاءات والدراسات في شـان          اً  يشمل كل صوره وأنماطه أخذ    

 العقاب في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة          دتشدي على   هذا السلوك المشين ونص   
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صور خاصة بـأنثى     على    واستحدث المشروع جريمة الحصول    -أو تكرار ارتكابها    مرتكبها  
والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة ونشر صـور الـضحايا              

  .بدون موافقة وكذا التلاعب بأدلة الإثبات
 أجهزة الدولة   كما تضمن المشروع كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف وإلزام           -٦١

بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل، وإنشاء صندوق              
 ومنح ضحايا   -لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده            

و عاهة   الحقوق المقررة للمعاقين إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرض خطير أ            لنساءالعنف من ا  
للازمة لتوفير خدمات ا الاجتماعية والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد شؤونوإلزام وزارتي ال

 وإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخليـة           -تأهيل ضحايا العنف    
 المحافظات ويدخل في تشكيلها الأخصائيين النفسيين والاجتمـاعيين         فيوأن يكون لها فروع     

عاة للبعد النفسي للضحية في مثل هذه النوعية من الجرائم كما تضمن إعطاء الحق للنيابة               مرا
العامة في إصدار أوامر الحماية والمساعدة لحماية المجني عليهن والشهود والخـبراء وغيرهـم              

وإنشاء إدارة بوزارة العدل تختص .  التي قد تحول دون إبداء شهادتهمقيسهم في إزالة العوائ بما
واستحدث المشروع حماية قانونية للشاهد باعتباره في حكم        . ماية الشهود والخبراء والفنيين   بح

كما تم استحداث مبـدأ     . الموظف العام خلال أداؤه للشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة        
 لأقوال المجني عليه والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل     اعجواز قبول المحكمة للاستم   

   ٠ل الحديثة والإنابة القضائيةالاتصا
من العقوبات سالبة     واستحدث المشروع جواز قيام المحكمة بالحكم بتدبير مجتمعي بدلاً          -٦٢

الحرية في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات              
 القومي للمرأة ومؤسسات المجتمـع   الاجتماعية بالاشتراك مع المجلسشؤونالتي تحددها وزارة ال  

للمتهم أو المجني عليه وذلك لفتح البـاب للتقـويم دون اللجـوء             اً   إذا كان ذلك مناسب    المدني
للعقوبات سالبة الحرية خاصة في بعض الأحوال بالنظر لنوعية بعض الجرائم الـتي اسـتحدثها               

على إنشاء الجمعيـات الـتي       كما تضمن إلزام الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني          -القانون  
  . تهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة وكذلك تأهيل الضحايا وتقديم المساعدة القانونية لهم

ومن المتوقع اتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية لإصدار القانون عقـب صـدور              -٦٣
  . الدستور وإتمام انتخابات النيابية والرئاسية

  : تنفيذي تواصلت الجهود الحكومية باتخاذ الإجراءات التالية الصعيد العملي والىوعل  -٦٤

   مراكز استضافة وتوجيه المرأة إنشاء    
  : يُعد أحد المشروعات الحكومية بوزارة التضامن الاجتماعي ويهدف هذا المشروع إلى  -٦٥

ة لفترة استضافة المرأة أو الفتاة التي تتعرض للعنف وليس لها مأوى للمشورة أو للإقام  •
 الصعاب وحل المشكلات وبذل أقصى جهد للتوفيـق         يمعينة ومساعدتها على تخط   

  ؛ أسرتهاوالصلح وإعادتها إلى مكانها الطبيعي في
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  ؛الصحية والنفسية والقانونية لهاتوفير الرعاية الاجتماعية و •
   ؛القيام بتوعيتها في المجالات المختلفة •
   ؛لتمييز ضد المرأةنشر الوعي المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف وا •
إعادة بناء الثقة للمرأة بنفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحـساس بكونهـا              •

  ؛ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسي بالمركز
التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تدريب المقيمات بالمركز على الحرف اليدوية            •

لصغيرة ويتم توفير فرص عمل أو الحصول على احد المشروعات الـتي            والصناعات ا 
 مـشروعات المـرأة     -تنفذ من خلال الوزارة مثل مشروعات الأسـر المنتجـة           

للاحتياجات الفعلية بعـد    اً  المساعدة في الحصول على معاش ضماني وذلك طبق        أو
   ؛لمطلوبةدراسة الحالة أو تحويلها إلى الجهة المناسبة للحصول على الخدمة ا

تشجيع المشروعات الصغيرة المدرة للدخل للمرأة الفقيرة والمعيلة لتفادي مواجهـة            •
  .الفقر والحد من فرص العنف

 محافظات والفئات المستهدفة من المـشروع       ٨ على مستوى    ٩وقد بلغ عدد المراكز       -٦٦
  . المرأة المعنفة- المرأة المعيلة -هي المرأة الفقيرة 

   من قائمة المسائل ١٠ل المثارة في الفقرة  على المسائالرد    
الجهود المتواصلة لكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القـومي للأمومـة             على   بناء  -٦٧

 والمعدل لقـانون العقوبـات      ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦والطفولة تم تجريم ختان الإناث بالقانون رقم        
تجاوز  لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا     عقوبة الحبس مدة     على    مكرر والتي نصت   ٢٤٢بإضافة المادة   

حـدث الجـرح    ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه كل من          أ لا تقل عن     بغرامةسنتين أو   
  . من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى) ٢٤٣، ٢٤٢ (المعاقب عليه في المادتين

 كمـا   - توفرها   وسنوافي اللجنة بالإحصائيات المتعلقة بالقضايا الخاصة بالختان فور         -٦٨
 ـ              اًتتواصل الجهود الخاصة بنشر التوعية بأخطار ختان الإناث وتجريم هذا الفعل للقضاء نهائي

هذه الممارسات الضارة بالمرأة والتي تتم في بعض الأماكن الريفية المحدودة قد نجحـت              على  
  .حد كبير من هذه الجريمة إلى  في التقليلهودهذه الج

  لية في مكافحة هذه الجريمة  التطبيقية والعمالجهود    
ن أبقضية ختان الإناث ب   اً  خاصاً  من بداية القرن الحالي أولت الدولة المصرية اهتمام         -٦٩

وضعت قضية ختان الإناث على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الطفل المـصري وفى هـذا               
ناهضة ممارسة ختان لماً وطنياً  برنامج ٢٠٠٣الإطار وضع المجلس القومي للطفولة والأمومة عام        

اعتبار حقيقي وعملي بأن ختان الإناث ممارسة ثقافية اجتماعية تنتهك           على   الإناث في مصر  
  . كونه ممارسة ضارة بالصحة إلى الحقوق الأساسية للطفلة المصرية بالإضافة
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  :ويقوم البرنامج على المحاور الآتية  -٧٠
القرية المصرية تعتمد علـى  بناء تجارب قاعدية لمناهضة ختان الإناث داخل          -١  

 وتـبنى   - جمعية أهليـة     ٢١الشراكة مع القيادات المحلية والجمعيات الأهلية التي بلغ عددها          
مبادرات وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية يكون من شأنها تكـوين رأى عـام              

كـن   قرية مصرية كنمـوذج يم ١٢٠ قرية ينفذ البرنامج في     لمناهض لختان الإناث داخل ك    
 في المائة من إجمالي تمويل البرنامج الوطني لمـساندة      ٤٠تكراره على المستوى القومي يخصص      

الجمعيات الأهلية وذلك من خلال مكون بناء القدرات المؤسسية وتنفيذ مبادرات مجتمعيـة             
  ؛بالمواقع التي يتم تنفيذ البرنامج بها

ة إعلاميـة   تراتيجياستكوين رأى عام ضد ممارسة ختان الإناث من خلال            -٢  
 - طـبي  (متكاملة وحملات إعلامية مكثفة ترد على التساؤلات المجتمعية من منظور متكامل          

والإذاعـة   الـصحافة  (وتشمل الحملة جميع الوسائط الإعلامية    )  قانوني - اجتماعي   -ديني  
  ؛ الخارجية في الطرق والأماكن العامةتاتنترنت واللافوالتليفزيون والإ

اهرة تطبيب ممارسة ختان الإناث وذلك من خلال دعم الأطباء          التصدي لظ   -٣  
في الوحدة الصحية في الريف بالمعلومات العلمية والطبية الموثقة حول ختان الإناث وتدريب             
الأطباء على تقديم المشورة الصحية للأسرة المصرية لمنع ختان الإناث وكذلك تطبيق قـانون              

   ؛همتجريم ختان الإناث علي
ل على إصدار تشريع جديد لتجريم ممارسة ختان الإناث وذلك مـن            العم  -٤  

وممثلي مجلس الشعب بقضية    ) القضاة ووكلاء النائب العام    (خلال رفع وعى المجتمع القضائي    
ختان الإناث من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والدينية والقانونية بغرض مشاركتهم           

   ؛الممارسة هذه جريمفي اقتراح صياغة قانونية لت
تشجيع تطوع الشباب من الجنسين وتكوين مجموعـات شـبابية داخـل              -٥  

المؤسسات التعليمية والثقافية لتغيير المعتقدات السائدة حول ختان الإناث لدى أباء وأمهات            
  ؛على منهج من الشباب إلى الشباباً المستقبل اعتماد

تمع المدني والإعلام للتأكـد     تنسيق الجهود الوطنية مع الوزارات المعنية والمج        -٦  
ات المؤسـسات   اسـتراتيجي من تضمين رسائل عملية متكاملة مناهضة لختان الإناث داخل          

   ؛المعنية
تقديم المشورة للجمهور حول تساؤلاته في قضية ختان الإنـاث وتلقـى              -٧  

 خط  ١٦٠٠٠ البلاغات عن حالات مزمع ختانها من كل أنحاء الجمهورية على الخط المجاني           
 ساعة، وتشكل المكالمات الخاصة بتساؤلات ختان الإناث علـى          ٢٤دة الطفل على مدار     نج

  . في المائة من إجمالي المكالمات التي يتلقاها الخط٦٥خط نجدة الطفل 
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   النتائج ومؤشرات التغيير أهم    
  انخفاض واضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث  )١(

ث الذي أجرته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مـع منظمـة           أظهرت نتائج البح    -٧١
 سـنة   ١٨-١٠ لفئة فتيات المدارس سـن       ٢٠٠٧الصحة العالمية على المستوى القومي عام       

  في المائة في المدارس الحضرية وفى المدارس الريفيـة    ٥٠,٣انخفاض نسبة ختان الإناث من إلى       
  . في المائة٩,٢ إلى  الخضراء الخاصةلمدارس في المائة وفى ا٦٢,٧إلى 

  رفض الشباب للختان   )٢(
المجلس القومي   عليه   أسفر بحث حول اتجاهات الشباب الاجتماعية والسياسية أشرف         -٧٢

ة سـتراتيجي  وشارك فيه كل من مركز الدراسات الـسياسية والا         ٢٠٠٥للطفولة والأمومة   
 الـشباب والـشابات مـن      في المائة من   ٥٥ن  أبالأهرام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن       

  . يرفضون ممارسة ختان الإناث باعتبارها ممارسة منتهكة لحقوق الأطفال٢٤-١٥ سن
  تجريم الختان   )٣(

 والصادر بتعديل بعض إحكام قانون      ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦تم تجريم ختان الإناث بالقانون        -٧٣
 مكرر من قانون    ٢٤٢ادة   ومن بينها التعديل الحاصل بالم     -الطفل وقانوني العقوبات والإجراءات     

  .نتهك حقوق وكرامة البنت المصريةالعقوبات ومعاقبة كل من يقوم بهذه الممارسة التي ت
  التوعية بالقانون   )٤(

تم إصدار الكتاب الدوري للنائب العام الذي يوضح الفلسفة العامـة تعـديلات               - ٧٤
يـة التحقيـق في     قانون الطفل ويتضمن الكتاب جزء منفرد يشرح خطوات التطبيق وكيف         

  .حالات ختان الإناث
  الحملات الإعلامية   )٥(

ساهمت الحملات الإعلامية المكثفة التي نفذها البرنامج في كسر حـاجز الـصمت               -٧٥
 عنـها   تن القضايا المـسكو   الإعلامي حول ممارسة ختان الإناث والذي ظل لفترة طويلة م         

ك إلى انتشار المعرفة والمعلومات الموثقة      ذل ىوخاصة عبر جهاز التليفزيون الرسمي وأد     اً  إعلامي
 وقد بدأت   -الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث وسط قطاعات كبيرة من المجتمع المصري            

هذه الحملة بتنويهات في التلفزيون الوطني بثت رسالة إعلامية واضحة تقول لا لختان الإناث              
حرمان من التعليم ولا للزواج     ضمن مجموعة من الرسائل الخاصة بحقوق الطفلة المصرية لا لل         

المبكر اتسعت هذه الحملة لتشمل تغطية إعلامية واسـعة في برنـامج القنـوات القوميـة                
والفضائيات الخاصة وفى الإذاعة والصحافة الرسمية والمستقلة ويتضح التأثير الإيجابي للحملـة            

 من جميع ١٦٠٠٠ الإعلامية من خلال ازدياد عدد الاتصالات التي ترد على خط نجدة الطفل
  . الفئات بمختلف المحافظات
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  إعلان بعض القرى وثائق مناهضة لممارسة ختان الإناث  )٦(
 قرية مصرية  ١٢٠أسهم العمل القاعدي للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث في            - ٧٦

من الشباب والشابات ورجال الدين والأطبـاء والقيـادات          (في تكوين مجموعات قاعدية   
رافضية لممارسة ختان الإناث تقوم هذه المجموعات بالتعبير عن موقفهـا           ) لأهليةالرسمية وا 

 في إطار إصدار وثيقة لمناهضة ختان الإناث يتم التوقيـع عليهـا        ةبشكل علني داخل القري   
والالتزام بها من قبل مجموعات كبيرة في القرية وبدعم وتشجيع القيادات الرسمية والأهليـة        

 يخر من القرى تنو   آ مناهضة ختان الإناث وهناك عدد       الآنة حتى    قري ٧٠وقد تم إعلان    
  .الإعلان في المرحلة القادمة

  الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي ضد ممارسة ختان الإناث  )٧(
بتحريم ممارسة ختان الإناث وذلك من خلال  اً  حاسماً  أعلنت دار الإفتاء المصرية موقف      -٧٧

 وقد  ٢٠٠٦نوفمبر  /نحو حظر انتهاك جسد المرأة تشرين الثاني      توصيات مؤتمر العلماء العالمي     
ضم هذا المؤتمر نخبة من كبار علماء المسلمين الذين أكدوا في توصياتهم أن ختان الإناث عادة             

لهذه اً   ظهرت في بعض المجتمعات الإنسانية ومارسها بعض المسلمين في عدة أقطار تقليد            ةقديم
ني أو حديث يحتج به وقد ناشدوا المسلمين بأن يكفوا عن هذا آإلى نص قراً العادة دون استناد

 كمـا   -ألوانه  و مع تعاليم الإسلام التي تحرم إلحاق الأذى بالإنسان بكل صوره            العادة تماشياً 
ث أعلن   الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر موقفها الرسمي ضد ممارسة ختان الإنا           دتأك

للتشريع وختان الإناث والذي أكدت فيه الكنيسة أن المسيحية فريقي ذلك في المؤتمر العربي الأ
ليس بها أي نص يشير إلى ختان الإناث من قريب أو بعيد وكذلك تصدر الكنيسة العديد من     

 لتوضيح موقفها الرافض لختان الإناث وتقوم بتوزيعها على أعضائها في           لكتيباتالنشرات وا 
  .جميع أنحاء مصر

  بابحركة نشيطة وسط الش  )٨(
انتشار حركة التطوع وسط الشباب من الذكور والإناث في كثير من المؤسـسات               -٧٨

نشر ثقافة رافضة لممارسة ختـان الإنـاث وسـط           إلى   التعليمية والثقافية من أجل الدعوة    
المجموعات الشبابية من خلال تعريف الشباب بالمخاطر الصحية الناشئة عنها ونفي ربطهـا             

ضوء موقف الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية الرافض لهـا مـع   بالمعتقدات الدينية في   
  .توزيع النشرات والكتيبات الصادرة في هذا الشأن

 الجهود الحكومية مدعومة بالجهود الملموسة لمؤسسات المجتمـع المـدني في            وتتوالى  -٧٩
 -ما سبق نحو  على -نجاح هذه الجهود  إلى مواجهة هذه الممارسات وتشير المؤشرات الأولية

  . في انحسار كبير لهذه الممارسة نتيجة زيادة الوعي الأسري والجماهيري برفضها واستهجانها
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  )١٥-٦المواد (القضايا المتعلقة بأحكام بعينها من العهد   -ثالثاً  

    ٦ المادة    
  الحق في العمل

   من قائمة المسائل١١ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
المؤشرات المتعلقة بالاستفـسارات     إلى   اللجنة على   قريرها المعروض أشارت مصر بت    -٨٠

  :ما يلي إلى المطروحة وقت إعداد التقرير وتشير المؤشرات الحالية
  : إحصائيةمؤشرات  

  )إناث(  )ذكور(    ٢٠١١ عام
  )في المائة ٢٢,٦(  )في المائة ٧٧,٤(   مليون٢٦,٥   العملقوة

 )في المائة ١٩,٨٠(  )ئةفي الما ٨٠,٢٠(   مليون٢٣,٣  المشتغلون
  )في المائة ٤٢,٨(  )في المائة ٥٧,٢(   مليون٣,٢  العاطلون
  )في المائة ٢٢,٧(  )في المائة ٨,٩(  في المائة ١٢   البطالةمعدل

 
  )إناث(  )ذكور(    ٢٠١١ عام
  )في المائة ٢٢,٨(  )في المائة ٧٧,٣(   مليون٢٧   العملقوة

 )في المائة ١٩,٧٦(  )في المائة ٨٠,٢٣(   مليون٢٣,٦  المشتغلون
  )في المائة ٤٣,٣(  )في المائة ٥٦,٧(   مليون٣,٤  العاطلون
  )في المائة ٢٤,١(  )في المائة ٩,٣(  في المائة ١٢,٧   البطالةمعدل

ن انخفاض معدل النمو نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والتي صاحبت            أ إلى   ويشار  -٨١
 علـى    كان له بطبيعة الحال تأثير     - ٢٠١٣ يهيون/حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني ثورتي  

هذا الأمـر   اً   وتواجه الحكومة حالي   -معدلات نمو الاستثمارات وبالتالي تقليص فرص العمل        
 حيث بدء الاقتصاد القومي في التعافي       - المرحلة   هذهمن خلال خطة التنمية الطموحة لعبور       

ال الاسـتثمارات في المـشاريع      من خلال زيادة الاحتياطي النقدي وضخ التمويل اللازم لمج        
 المشاريع كثيفة العمالة التي ستـساعد      إلى   القومية مثل مشروع تنمية قناة السويس بالإضافة      

 في ١٢,٤ إلى طالـة  خفض معدل البيةخفض معدل البطالة ومن مستهدفات خطة التنم      على  
  . لف فرصة عملأ ٨٠٠ نتيجة زيادة قدرها ١٣/٢٠١٤ المائة عام

تهدفات خطة التنمية بالمرفق الأول والإحصائيات الموضـحة بـالمرفق          وتوضح مس   -٨٢
  . ما يتعلق بالبنود المثارة بالاستفسار عن ظروف العمل والتشغيل والبطالة٣ رقم



E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1 

29 GE.13-48189 

    ٧ المادة    
  الحق في ظروف عادلة ومواتية للعمل

   من قائمة المسائل١٢ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
دمات الأساسية والاجتماعية للكافة بما تمثله برامج الرعاية الاجتماعية         تتوافر جميع الخ    -٨٣

والمعاشات الاستثنائية وكذا برامج الدعم الذي تتحمله الدولة في العديد من المجالات من أجل         
 وتتواصل الجهود لرفع المعاناة من خلال بـرامج         -توفير هذه الخدمات لكافة شرائح المجتمع       

شروعات الصغيرة والقروض الصغيرة الميسرة والتي تتولاها عدد من البنوك          الحد من الفقر والم   
والصندوق الاجتماعي للتنمية وتعطي أولويات للمرأة المعيلة لتوفير مصادر الدخل والمشاركة           

  . في برامج التنمية
 إلى بشكل مباشر في إطار خطط التنمية التي تم الإعلان عنـها اً وتتجه الحكومة حالي   -٨٤
تجاه نحو المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس وكذا مـشروعات             الا

 أجل خفض نـسبة البطالـة        من -البنية الأساسية كثيفة العمالة وذلك باستثمارات ضخمة        
 -الحد من العمالة في الاقتصاد غير الرسمي         على    ما سينعكس أثره   هو المعيشة و  ىورفع مستو 

اصة بمواجهة العمل بالمنازل في إطار الخطة القومية لمكافحة الاتجـار           كما تعد المشروعات الخ   
من المشروعات الهامة للحد من العمـل في  ) في الرد المعني بذلك سيشار إليها تفصيلاً   (بالبشر

  .سميإطار الاقتصاد غير الر
  ما يتعلق بمجالات الخدمات والمنتفعين     ٤وتوضح الإحصائيات الموضحة بالمرفق رقم        -٨٥

 كما توضـح    -منها والسابق الإشارة إليها بالردود السابقة وكذا ما سيرد بالردود اللاحقة            
  . ما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالبشر٢٠الإحصائيات الخاصة بالاستفسار رقم 

   من قائمة المسائل١٣ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 وجـاري   ٢٠١٣ يونيه/حزيرانثورة   عقب   ٢٠١٢تعطيل العمل بدستور     إلى   يشار  -٨٦

 ـ إلما سلف بيانه وبالنسبة للحد الأدنى للأجور ف       اً  مواده طبق  على   إجراء التعديلات  اً نه تحقيق
بعد اً  فقد قررت الحكومة مؤخر   -بالعدالة الاجتماعية كأحد أهدافها     اً  لأهداف الثورة والتزام  

مـن  اً  اعتباراً   جنيه شهري  ١٢٠٠ بحكم قضائي سابق جعله      داءعدة دراسات وأبحاث واسته   
 بالنسبة للعاملين بالحكومة بعد تدبير التمويل الـلازم وجـاري           ٢٠١٤ يناير/كانون الثاني 

  كما تعمل الحكومة  -القطاع الخاص مع دراسة الحد الأقصى        على   التفاوض من أجل سريانه   
وقف زيـادة    إلى   ادفةلإجراءات اله ضبط معدل التضخم من خلال حزمة متكاملة من ا        على  

معدل التضخم ومن هذه الإجراءات إقامة منافذ توزيع حكومية للسلع الـضرورية بأسـعار            
 وتـشجيع   -مخفضة وإصدار قوائم أسعار استرشادية للسلع الغذائية للحد من مغالاة التجار            

 الـدعم  فيع الاستمرار المشروعات الصغيرة في مجال السلع الغذائية والزراعية لزيادة الإنتاج م    
  .ترشيده وضمان وصوله لمستحقيه على مع العمل
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   من قائمة المسائل١٤ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 التمييز في الأجور بسبب ٣٥ في مادته رقم ٢٠٠٣ لسنة ١٢حظر قانون العمل رقم   -٨٧

 مـن ذات  ٨٨ المـادة     كما نصت  -اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة           
 -النساء العاملات دون تمييز بينهم       على   سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال     على   القانون

 ووضع لها عقوبة الغرامة التي تتعدد       ٢٤٩ و ٢٤٧ هذه الإحكام بالمادتين     لفةوجرم القانون مخا  
  . بتعدد العمل وتتضاعف عند العود

جور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص يعـد         ويتبين من ذلك أن التباين في الأ        -٨٨
  .نحو ما سلف على جريمة يعاقب عليها القانون

إعداد مشروع جديد لقانون العمل بالمشاركة مع النقابـات العماليـة           اً  ويتم حالي   -٨٩
ومنظمات لمجتمع المدني والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان لتحديث البنية التشريعية في            

عمل بما يتفق وأهداف الثورة وتفادي أية معوقات عملية نتجت عن التطبيق العملـي              مجال ال 
عن توسيع نطاق الحماية القانونية بامتداد مظلة القانون لفئات جديـدة مثـل             للقانون فضلاً 

  .ذا الشأنبهالعمالة المترلية في ضوء ما ستسفر عنه الدراسات الجارية 

    ٨ المادة    
  الحقوق النقابية

   من قائمة المسائل ١٥ على المسائل المثارة في الفقرة دالر    
اً  إليه القضاء المصري في هذا الشأن نفاذ       ىما انته  إلى   سبق وأشارت مصر في تقريرها      -٩٠
 ١٢ وقد صدر قانون العمل رقـم  -حكام الاتفاقية الماثلة والتي أجازت الحق في الإضراب       لأ

للضوابط والإجراءات  اً  الإضراب السلمي طبق   الحق في    ١٩٢في مادته   اً   متضمن ٢٠٠٣لسنة  
عن مصالحهم المهنية والاقتصادية    اً   وذلك من خلال منظماتهم النقابية دفاع      ونالمقررة في القان  
حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الـتي   على ١٩٤ كما نصت المادة    -والاجتماعية  

 توقف العمل بهـا إخـلالاً     على   رتبيصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي يت        
  .  للمواطنينلأساسيةبالأمن القومي أو بالخدمات ا

وتسري نصوص التجريم المشار إليها في قانون العقوبات في أحوال مخالفة القواعـد               -٩١
 وذلك في إطار ما يسمح به -لممارسة الحق في الإضراب والسابق الإشارة إليها    اً  المقررة قانون 

  .  من الاتفاقية محل التقرير٨من المادة ) ٢(و) ١(من الفقرتين ) د(بالبند وما هو مقرر 
ضوء تبعية الجهات التي ارتكبـت        وبالنسبة لجهات الاختصاص القضائية فتتحدد في       -٩٢

فيها الجرائم المشار إليها وفي إطار إعمال لجنة الخمسين المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية             
  .للضوابط التي ينظمها القانوناً الحق في الإضراب طبق على صالن إلى  يتجه الرأي-
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   من قائمة المسائل١٦ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 نحو ما سلف على   تم تعطيل العمل به وجار مراجعة مواده       ٢٠١٢أن دستور    إلى   يشار  -٩٣

 ٢٠١٣ يوليـه / تموز ٨من   اًبيانه وقد جاءت المادة العاشرة من الإعلان الدستوري الساري اعتبار         
  . من هذا الشرطةخالي
 ١٢وبالنسبة للتفاوض الجماعي فقد نص عليه قـانون العمـل الـساري رقـم                 -٩٤
 ويـتم   - الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتفاوض       وقد تضمن القانون تفصيلاً    ٢٠٠٣ لسنة
لالتزامات الدوليـة   قانون الحريات النقابية ليتفق كل منهما مع ا        و مراجعة قانون العمل  الآن  

وليلبي مطالب الحركة العمالية في ظل الأهداف       .  العمل المنضمة لها   اتلمصر الناشئة عن اتفاقي   
  . ٢٠١٣ يونيه/حزيران و٢٠١١يناير /كانون الثانيالتي سعت إليها ونادت بها ثورتا 

    ٩ المادة    
  الحق في الضمان الاجتماعي

   من قائمة المسائل ١٧ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
اللجنة بالجوانب القانونية والتفصيلية     على   بتقريرها المعروض   أشارت مصر تفصيلاً    - ٩٥

 وفي ظل التطورات والمتغيرات الناشئة عن ثورة       - التي تقوم عليها المنظومة التأمينية في مصر        
ت  تم وضع ملامح جديـدة للـسياسا       ٢٠١٣ يونيه/حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني 

للأهداف التي قامت من أجلها الثورة وفيما يلـي         اً  والخطط الخاصة بالتغطية التأمينية تحقيق    
  : إيضاح لتلك الجهود

  السياسات الحكومية في مجال الضمان الاجتماعي   -ألف
  :تتمثل السياسات الحكومية في مجال الضمان الاجتماعي فيما يلي  -٩٦

 لا يتوافر لها الدخل الكافي بضمان حد        توفير الاستقرار المادي للأسرة التي      -١  
أي أدنى من الدخل وخاصة للفئات التي تخلفت عن ركب العمل والإنتاج ولا تتمتع بتغطية               

  ؛نظام للتأمينات الاجتماعية
الدفع بالأسر للانخراط في عملية الإنتاج من خلال تيسير حصولهم علـى              -٢  

  ؛مشروعات صغيرة في صورة منح لا ترد
 فرص الإنتاج وزيادة الدخل لبعض حالات المساعدات الشهرية القادرة تهيئة  -٣  

مثل حالات الأرامل والمطلقات عن طريق إلحاقها بمشروعات الأسر المنتجة          اً  على العمل نسبي  
من برنامج مساعدات الدفعة الواحدة في مجال المشروعات الضمانية في حالـة            اً  وإفادتهم أيض 

   ؛قتوافر شروط الاستحقا
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تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي التي تتمثل في تقديم مساعدات اجتماعيـة             -٤  
للأفراد والأسر الفقيرة غير القادرة على العمل مثل الأيتام والمرضى والعـاجزين والمـسنين              

   ؛والمطلقات والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة
نية وذلـك  تقديم مساعدات في صورة منح دراسية لتعليم أبناء الأسر الضما   -٥  

   ؛لمنع التسرب من التعليم
تقديم مساعدات مالية للأفراد والأسر الفقيرة للمساعدة على قيامهم بتنفيذ            -٦  

   ؛مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الدخل لهذه الأسر وتنمية مواردهم
النهوض بالمرأة بصفة عامة وبصفة خاصة المرأة المعيلـة والمـرأة المطلقـة               -٧  

   ؛عائل من خلال اشتراكهم في نظام التأمين الصحي الشاملمهجورة ال أو
صرف منحة دراسية لأبناء الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية ومعاش            -٨  

 جنية للأسـرة  ٢٠٠ جنية لكل أبن منتظم بالتعليم الأساسي والثانوي وبحد أقصى         ٤٠ بواقع
  . من كل عام دراسيمايو/ أيار٣١ وحتى أكتوبر/ تشرين الأول١خلال الفترة من 

  ٢٠١٣/٢٠١٤الخطة المستقبلية حتى نهاية العام المالي الحالي   -باء
  : على ما يلي٢٠١٣/٢٠١٤تشتمل الخطة المستقبلية حتى نهاية العام المالي الحالي   -٩٧

  ؛استقدام فئات جديدة للاستفادة من مظلة الضمان الاجتماعي كلما دعت الحاجة •
   ؛ مليون أسرة٢امج الضمان الاجتماعي ليشمل عدد زيادة عدد المستفيدين من بر •
تعديل القرار الوزاري الصادر في شأن تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بهدف رفـع              •

قيمة المعاشات والمساعدات الضمانية لتواكب المستجدات والمتغيرات الاقتـصادية         
نـود الـضمان    وغلاء المعيشة بين الحين والآخر وذلك بزيادة الاعتمادات المالية لب         

   ؛ حالات الربط الجديد سنوياًةالاجتماعي بالموازنة العامة لمواجه
تعميم مشروع البطاقة الذكية على جميع المديريات الإقليميـة لـصرف المعاشـات       •

  . بتجربة محافظة السويس في هذا الشأناً الضمانية استرشاد
  ئات المواطنينجهود توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع ف  -جيم
تعد الفئات الأولى بالرعاية من الفقراء والضعفاء والمهمّشين وضمان حصولهم على             -٩٨

الحقوق الأساسية التي توفر حياة كريمة لهم هي المهام محل الجهد المتواصل للحكومة وذلك من     
  :خلال تحقيق الأهداف التالية

   ؛ا مع العمل على تمكينهاحماية الفئات المهمّشة والضعيفة في المجتمع ورعايته •
   ؛تحقيق استفادة عادلة لجميع المواطنين من حزمة الحقوق الأساسية ومن ثمار النمو •
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إطلاق قدرات المواطن المصري وفتح قنوات مشاركة في تخطيط وتنفيذ التنمية بفاعليـة              •
   ؛وتعظيم فرص التنمية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها

الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية في مجالات التنميـة           إعداد   •
   ؛لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودةاً البشرية والاجتماعية الشاملة ضمان

اً تقديم مقترح لرئاسة مجلس الوزراء بشأن رفع المساعدات الشهرية الضمانية اعتبـار            •
  .للأسرةاً  شهريجنيه ٤٠٠إلى   بحيث تصل٢٠١٣/٢٠١٤من العام المالي 

  البرامج الحكومية القائمة  -دال
  :تتمثل البرامج الحكومية القائمة فيما يلي  -٩٩

برامج الضمان الاجتماعي لمنع الحاجة وعلاج أسبابها بالتشريع الذي يضمن            -١  
 الحد الأدنى للمعيشة للحالات هو الحماية التي تكفلها الدولة للمواطنين مراعيـه للظـروف             

والأحوال المادية والاقتصادية للفئات التي لا يظلها أي نظام وإعانـة المنكـوبين في حالـة                
 مليون أسرة   ١,٥الطوارئ وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي حوالي           

 وتـستهدف الـوزارة في      ٢٠١٠/٢٠١١  مليون مواطن عـام    ٦تشمل على ما يقرب من      
 مليون أسرة مع مد مظلة التأمين الصحي     ٢دد المستفيدين إلى نحو     السنوات المقبلة الارتفاع بع   

 والمالية والتنمية الإداريـة والتعـاون       لصحةالاجتماعي على الفقراء بالشراكة مع وزارات ا      
  ؛الدولي بهدف إدراج الفقراء ضمن نظام التأمين الصحي الحالي

بين أفراد المجتمـع    برامج التأهيل الاجتماعي للمعاقين بهدف تحقيق العدالة          -٢  
   ؛وتكافؤ الفرص والعمل على تحقيق التأهيل المرتكز على المجتمع

مشروعات الأسر المنتجة وهى تعد من ركائز مشروعات التنمية بـالوزارة             -٣  
يـسهم   حيث تهدف إلى الاستخدام الأمثل والكامل للموارد والإمكانيات المتاحة بالمجتمع بما          

وذلـك بتحويـل    ) كل المنتجين  (لقومي بهدف الوصول للمجتمع   بالإضافة المستمرة للناتج ا   
ربـات  /أسـرة مـسجون   /شباب الخرجين /أسرة معوق  (مثلبعض الفئات إلى أسر منتجة      

  ؛)شباب الجامعات/فئات الضمان الاجتماعي/البيوت
مواجهه قضيه التسرب من التعليم وذلك بتزويد المتـسربين مـن التعلـيم           -٤  

إنتاجية تتناسب وقدراتهم وتساعدهم على العمل المنتج وفى ذات         بمهارات حرفية ذات صبغه     
الوقت تحسين سلوكياتهم الاجتماعية وتزويدهم بقدر مناسب من الثقافـة يـضمن عـدم              

 المهني التابعة للوزارة وفى الفترة القادمة مزمع عقد         ينارتدادهم للأمية من خلال مراكز التكو     
تعليم بشان منح خريجي مراكـز التكـوين المهـني          بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة ال     

   ؛شهادات معتمدة
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مشروع عمالة الأطفال حيث قامت الوزارة بإنشاء مشروع مركز رعايـة             -٥  
وتنمية الطفل العامل وهو إحدى آلياتها لتحقيق الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال مؤسسة 

السادسة إلى الثامنة عشر وذلك للحـد       اجتماعية تعمل في مجال رعاية وتنمية الطفل من سن          
   ؛من الآثار السلبية لعمالة الأطفال

تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر والانحراف مـن            -٦  
مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر ودور الملاحظـة والـضيافة            (خلال

 الاجتماعي وإنشاء مركز التشخيص الاجتمـاعي       ومكاتب المراقبة الاجتماعية وأندية الدفاع    
   ؛ أو الانحرافلخطرلأطفال المعرضين للوالضيافة 
ة متكاملة للسنوات الخمس المقبلة للتعامل مـع        استراتيجيقيام الوزارة بإطلاق      -٧  

 دراسة إمكانية   وفى الإطار نفسه يجرى حالياً    . قضية أطفال بلا مأوى بالتعاون مع هيئة اليونيسيف       
مة مدينة متكاملة لتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال بلا مأوى وتشمل مؤسـسات للرعايـة              إقا

 وورش للحرف المختلفة ملاعب للأنشطة الرياضية في إطار الدور المحوري الذي تقوم             عيةالاجتما
 ٤٠به الوزارة من تقديم خدمات شاملة للأسرة والطفل وامتلاكها لقطعة أرض تبلغ مـساحتها               

   ؛ أكتوبر الواحات مخصصة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية٦لواقعة جنوب محور فدان وا
النهوض بالمرأة من خلال تحسين أوضاعها بـدعم وتطـوير المـشروعات         -٨  

والتدريب على المهـارات الأساسـية     ) المشروعات الصغيرة المدرة للدخل    (التنموية الإنتاجية 
   .ا على المشاركة في تنمية المجتمعوالتوعية بالقضايا القومية لحثه

 على  لأغراض الثورة اً  الوصول بالتغطية التأمينية الشاملة تحقيق     إلى    هذه البرامج مجتمعة   وتهدف
  .نحو ما سلف بيانه

   من قائمة المسائل١٨ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 -صحية وأساسها القانوني    أوجه التغطية ال   إلى   سبق لمصر الإشارة بالتقرير المعروض      -١٠٠

استمرار العمل نحو خفض معدلات وفيات الأطفـال         إلى   وتسير خطط التنمية في هذا المجال     
الحكومـة  سعى  مراض الأطفال وت  التطعيم الكامل لأ   إلى   والأمهات وزيادة معدلات التطعيم   

الإعـداد    إلى ٢٠١٣ يونيه/حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ثورة   هدافلأاً  المصرية تحقيق 
المجلس النيـابي عقـب إتمـام        على   لإصدار قانون شامل للتأمين الصحي ومن المنتظر عرضه       

  .إجراءات التعديل الدستوري والانتخابات النيابية والرئاسية
زيادة أعداد المنـتفعين     على   العمل إلى   وتشير مستهدفات خطة التنمية بالمرفق الأول       -١٠١

 في المائـة    ٦٠ إلى   ٢٠٠٧ مـن نـسبة الـسكان عـام           في المائة  ٥٢بالتامين الصحي من    
  . مع رفع معدلات الخدمة الطبية١٣/٢٠١٤ عام

 ما يتعلق بالبنود المثـارة في الاستفـسار         ٥وتوضح الإحصائية الواردة بالمرفق رقم        -١٠٢
  .المتعلق بالرعاية الصحية
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    ١٠ المادة    
  حماية الأسرة والأمهات والأطفال 

   من قائمة المسائل١٩ثارة في الفقرة  على المسائل المالرد    
 ويتم  ٢٠١٢ يونيه/حزيران تم تعطيل العمل به عقب ثورة        ٢٠١٢ن دستور   أ إلى   يشار  -١٠٣

  .نحو ما سلف بيانه وبالتالي فإن المادة المشار إليها معطل العمل بها على الآن مراجعة مواده
 ١٢٦نون رقـم     والمعـدل بالقـا    ١٩٩٦ لـسنة    ١٢لقانون الطفل رقـم     اً  وطبق  -١٠٤
  :ما يلي على نصت المواد المتعلقة بعمل الأطفالاً  والساري حالي٢٠٠٨ لسنة

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، كمـا              -١  
 ويجوز بقرار من المحافظ المختص بعـد  -يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاثة عشرة سنة ميلادية      

أربع عشرة سـنة في      إلى   يص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشرة      موافقة وزير التعليم الترخ   
 ٦٤بالمادة    عملاً. الدراسة على   أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم         

   ؛من القانون
حظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكـم طبيعتـها         -٢  

ظـر بـشكل   لامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويح  ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو س        أو
 ١٨٢  أشكال عمل الأطفـال المعرفـة في الاتفاقيـة رقـم     أخاص تشغيل أي طفل في أسو     

   ؛ من القانون٦٥بالمادة   عملا١٩٩٩ً لسنة
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز    -٣  

  ؛لمراحل السن المختلفةاً والصناعات التي يعلمون بها وفقفيها التشغيل والأعمال والحرف 
إتمام الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليتـه الـصحية               -٤  

مرة، على الأقل، كل سنة وذلك على النحو الذي اً للعمل الذي يلحق به، ويعاد فحصه دوري      
   ؛تبينه اللائحة التنفيذية

بدنية أو نفسية للطفل أو يحرمه من       اً  أو أضرار اً  ميجب ألا يسبب العمل آلا      -٥  
مين أفرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويلزم صاحب العمل بالت            

   ؛عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله
تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البـالغ سـبعة أيـام،                -٦  

   ؛يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب ولا
عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل               -٧  

ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحـدة،                 
  ؛وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة
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ضافية أو تشغيلهم في أيـام الراحـة        إحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل        -٨  
لا يجوز تشغيلهم فيما بين الساعة السابعة مساء والـسابعة          والأسبوعية أو العطلات الرسمية     

  .صباحاً
حكام قانون  لأاً  أن مخالفة الأحكام المتعلقة بعمل الأطفال تعد جرائم طبق         إلى   ويشار  -١٠٥
و السابق إيضاحه وسوف نوافي اللجنة عن نتائج التحقيقات والدراسات التي           النح على   العمل

عمال الحرفية  ل بشكل خاص بالمناطق الريفية والأ      وتنتشر عمالة الأطفا   -ستتم في هذا الصدد     
 القومي للأمومة والطفولة بجهود مكثفة للحد من عمل الأطفـال وملاحقـة             المجلسويقوم  

  . المخالفين للقانون
الاستفسار السابع عشر خطـة الحكومـة في         على   ما أوضحت مصر في ردها    وك  -١٠٦

مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع من خلال تقديم خدمات الحماية والرعاية للأطفال المعرضين            
مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر ودور        (للخطر والانحراف من خلال   

لاجتماعية وأندية الدفاع الاجتماعي وإنـشاء مركـز         ا لمراقبةالملاحظة والضيافة ومكاتب ا   
  .التشخيص الاجتماعي والضيافة الأطفال المعرضين للخطر أو الانحراف

 المقبلة للتعامل مع قضية أطفال      استراتيجية متكاملة للسنوات الخمس   كما تم إطلاق      -١٠٧
سة إمكانيـة إقامـة     درااً  الشوارع بالتعاون مع هيئة اليونيسيف وفى الإطار نفسه يجرى حالي         

مدينة متكاملة لتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال بلا مأوى وتـشمل مؤسـسات للرعايـة              
ملاعب للأنشطة الرياضية في إطار الدور المحوري الذي        و للحرف المختلفة    رشالاجتماعية وو 

تقوم به الوزارة من تقديم خدمات شاملة للأسرة والطفل وامتلاكهـا لقطعـة أرض تبلـغ                
لواحات مخصصة من وزارة الإسـكان      ا أكتوبر   ٦ والواقعة جنوب محور     اً فدان ٤٠حتها  مسا

  . والمجتمعات العمرانية

   من قائمة المسائل ٢٠ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 ـ     اهتمت مصر من بدايات القرن الماضي       -١٠٨  وجـه   ى بمكافحة آفة الاتجار بالبشر وعل

نساء، ومنها جرائم بيع الأطفـال واسـتغلالهم في التـسول،           الخصوص الاتجار بالأطفال وال   
مكافحـة كافـة أشـكال       على   والدعارة، والأعمال الإباحية عبر الانترنت، وذلك حرصاً      

وقـد  .  التي حرمتها الأديان السماوية والقوانين الوضـعية       ،العبودية والرق والعمل القسري   
 ٢٠٠٧ يوليه/تموزكافحة الاتجار بالبشر في     انعكس هذا الاهتمام بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لم       

 ذلك إنشاء المجلس القومي للطفولة ى جهة وطنية، تل١٢تضم في عضويتها تتبع مجلس الوزراء 
كأحـد المجـالات    " الأطفال والنساء  "ر بالبش اروالأمومة لوحدة متخصصة في مكافحة الاتج     
  .المحورية لإرساء دعائم حقوق الإنسان والطفل

ثلاثة مسارات متوازية، هـي المـسار التنفيـذي والتـشريعي            على   لوحدةتعمل ا   -١٠٩
  :النحو التالي على والترويجي، وسنعرض لهم



E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1 

37 GE.13-48189 

  المسار التنفيذي   -ألف
  إعداد وتنفيذ خطة وطنية  )١(

أعدت الوحدة لمكافحة الاتجار بالأطفال تم إدراجها بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار             -١١٠
 ،٢٠١٠ديـسمبر   /كـانون الأول  لجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر      بالبشر التي أعلنتها ال   

ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين وهم اللجنة الوطنيـة، ووزارات الخارجيـة،             
، والعدل، والنيابة العامـة، والمجتمـع       "قطاع الأمن الوطني  "  الاجتماعية، والداخلية  شؤونوال

  .هجرةالمدني، والمنظمة الدولية لل
  إنشاء آلية إحالة وطنية   )٢(

بموجب قرار اللجنـة    " ية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر    آلية الإحالة الوطن  "تم إنشاء     -١١١
 وتضطلع الوحدة بدور المنسق المعتمد من اللجنـة الوطنيـة    ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٥بتاريخ  

مة الخاصة بـإجراء عمليـة       وتم إسناد المه   ٦٤/٢٠١٠لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون      
 عليهم وتبصيرهم بحقوقهم للوحدة ومعاونة الجهات المختصة في عملية إدارة           نيالفحص للمج 

  . من الناحية القانونية والأمنيةسيما لاالحالات أثناء مرحلة جمع الاستدلالات 
  بناء القدرات والآليات المتخصصة   )٣(

 بالنسبة لعملية   ٢٠٠٨هود التي بدأتها منذ     تواصل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الج       -١١٢
التوعية للقائمين على إدارة العدالة الجنائية وللأطراف الفاعلة في المجتمـع والمتعـاملين مـع               

هذه الدورات التدريبية في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية          تأتي   - الضحايا
ى من حقوق الضحية، كما تفـرض التـشريعات         البشر، والتي تعل  ب بمكافحة الاتجار    ةالخاص

الوطنية عقوبات صارمة على الجاني تتناسب وجسامة الجريمة، كما تأتى هذه الـدورات في              
 ،Preventionالمنـع   (إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية والتي تستند إلى أربعـة مبـادئ هـي               

  .)Prosecution، والملاحقة Protectionوالحماية ، Participation والمشاركة
  حماية وتعافي الضحايا وإعادة إدماجهم   )٤(

التشبيك من خـلال تـدريب     على   قامت الوحدة بتشجيع مؤسسات المجتمع المدني       -١١٣
 محافظات في مجال تعـافي      ٥ ىمستو على    جمعية أهلية  ٦٢ أخصائي من    ١٠٠يفوق عن    ما

هلية لمكافحـة الاتجـار     وإعادة تأهيل الضحايا، أثمر عنه تشكيل تحالف وطني للجمعيات الأ         
نشاء عدة إ المصرية، ولدعم خدمات إعادة التأهيل والدمج تم رأةبالبشر برئاسة مركز قضايا الم

 ىفسياً واجتماعيا وصحياً، وهـي مـأو      دور لتقديم خدمات حماية وإعادة تأهيل الضحايا ن       
 ـ     إعادة تأهيل الأطفال الذكور بمدينة السلام بالتعاو        ىة، والمـأو  ن مع هيئة فـيس البلجيكي

 المنظمة الدولية    والنساء بمدينة السلام بالتعاون مع     اتالإقليمي لإعادة تأهيل الضحايا من الفتي     
 الإقليمي لإعادة تأهيل الفتيات الأطفال وتقديم الدعم القانوني لهن بمدينـة            ىللهجرة، والمأو 

  .لهجرة وجمعية الحريةالإسكندرية بالتعاون بين هيئة الإغاثة الكاثوليكية والمنظمة الدولية ل
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  إنشاء قواعد البيانات   )٥(
 ما في وضع قاعدة بيانات مصنفة، مع تصنيفها، تبعاً للعمـر   حدٍ إلى   نجحت الوحدة   -١١٤

 على   الاقتصادية تغطي الضحايا الذين ترددوا     -والجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية      
لبنك الأهلي، ووفرت النيابة بيانات تتعلـق     ا ىحدة تعافي الضحايا الصحية بمستشف     وو ىالمأو
 سواء المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر التي تم معاقبة الجناة فيها، أو المنظورة أمام النيابة               حايابالض

  . العامة في إطار الجرائم المصنفة وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
  إجراء دراسات الميدانية  )٦(

ك في محافظات الجيزة، أسيوط، وفي أسوان والأقصر وقنا، وجاري تنفيذ           وقد تم ذل    -١١٥
 بشأن الأسباب الجذرية وراء تفشي كافة اً وكمياً نوعيدراسة في محافظة الفيوم، تتضمن تحليلاً

  .الجرائم المشار إليها سابقاً
  جهود منع العمالة القسرية   )٧(

ل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بتـبني       قام المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلا        -١١٦
 الأطفال والنساء، وذلك مـن خـلال تـشكيل        سيما لامبادرة العمل اللائق لعمال المنازل      

اللجنة الوطنية التنـسيقية لمكافحـة      : مجموعة عمل وطنية تضم في عضويتها الجهات التالية       
منظمة الأمم المتحدة للمـرأة،      العاملة، المنظمة الدولية للهجرة،      ىالاتجار بالبشر، وزارة القو   

مؤسسة الشهاب، مؤسسة قضايا المرأة المصرية والإتلاف الوطني لمكافحة الاتجـار بالبـشر             
هدف بحث الإشكاليات المتعلقة بالعمالة المترلية في مصر، ورصد الجهود           على   وتقوم المبادرة 

 ٢٠٠٣لسنة  ١٢قم  وعلي وجه الخصوص استثناء قانون العمل الموحد ر،الوطنية والدراسات
  .والذي يمثل الأصل التشريعي والقانون العام الذي يحكم علاقات العمل المصرية لتلك الفئة

  : وقد عملت مجموعة العمل الوطنية على المحاور الآتية  -١١٧
وضع إطار تنظيمي في    : محور معالجة التراخي في إنفاذ الحقوق والتشريعات        )أ(  

ية حقوق هذه الفئة المهمشة، ووضعها القانوني الحـالي،         صورة عقد عمل لضبط توازن وحما     
الإطار التشريعي الوطني والدولي النافذ، وكنواة لمسودة تعديل تشريعي         إلى   وتعاقداتها، استناداً 

 الفئة، والتزامات طرفي هذه العلاقة أي مصلحة صاحب العمل ذاته           هذهوطني يضمن حقوق    
عاماً، وتشكيل مجموعات ضـغط مـن        ١١فوق   الأطفال   سيما لابجانب مصلحة العامل،    

اتفاقية منظمـة    على   الجهات المعنية والمجتمع المدني للترويج لأهمية إسراع الحكومة بالتصديق        
   لعمال المنازل؛ئق بشأن العمل اللا١٢٢العمل الدولية رقم 

تنفيذ حملات للتوعية، وخطط عمليـة      : محور رفع الوعي وتنشيط آليات الإبلاغ       )ب(  
ين سلوك أصحاب العمل بعيداً عن المتغيرات التشريعية، وذلك لتغيير العديـد مـن المفـاهيم            لتحس

جبار إمثل  . الخاطئة والأفكار المسبقة عن خادمات المنازل، والنوع المقبول من سلوك صاحب العمل           
فـل   للخادمة على العمل يومياً من الصباح حتى المساء لعدة سنين، خرقاً لحقـوق الط              ترلصاحبة الم 

  والإنسان في الراحة والتفاعل الاجتماع وتوعية الخادمات أنفسهن بآليات الإبلاغ والجهات المعنية؛
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المخالفين من أصحاب العمـل،      على   حتمية فرض عقوبات  : محور الملاحقة   )ج(  
والعمل على سداد الغرامات المقررة، والإعلان عن هذه العقوبات من أجل إيصال الرسـالة              

  .سلوك غير مقبولبأن مثل هذا ال
الدراسات التي تمت في هذا الشأن لتوفير الإحـصاءات          على    رصد حجم المشكلة والبناء    مع

  .الرسمية عن خدم المنازل ووضع خريطة واضحة للمحافظات المصدرة لخادمات المنازل
  "الترويجي والتشريعي"المساران   -باء
  نشر التشريعات والأدبيات   )١(

الوطنية وإصدار أدلة استرشادية للقائمين علـى أعمـال إنفـاذ      تم طبع التشريعات      -١١٨
الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدوليـة       على   القانون لمكافحة الاتجار في البشر، وسبل التعرف      

 ـ           الاجتماعيـة   شؤونللهجرة وتم تعميمه على وزارات العدل والنيابة والداخلية، ووزارة ال
يـشرح الـدليل    . وزارة التربية والتعليم، والمحافظات   ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية و    

وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية، ويوضـح      " الأطفال والنساء "ماهية جرائم الاتجار بالبشر     
أشكال الجريمة ووسائل ارتكابها ويشمل تعريفات للضحية وللجاني ويفرق بين جريمة الاتجار            

ويوضح للقائمين على   . ل جريمة تهريب المهاجرين    التي قد تتلامس معها مث     مفي البشر والجرائ  
إعمال القانون سبل التنفيذ الفعال للقانون ويعرفهم بالمسؤوليات التي تقـع علـى الدولـة               

يركز الدليل  . ومؤسساتها سواء وفقاً للالتزامات التعاقدية أو تلك المترتبة على التشريع الوطني          
ثر إجراءات مكافحة الاتجار في البشر تأثيراً        فيؤكد ضرورة ألا تؤ    نسانعلى مبادئ حقوق الإ   

سلبياً في حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص وبصفة خاصة حقوق ضحايا الاتجار في البشر،             
لاء العناية الشديدة عند صياغة السياسات ذات الصلة بحيث لا يترتب           يكما يؤكد ضرورة إ   

 على كيفيـة تـوفير الحمايـة         الدليل فصلاً كاملاً   ويفرد. عليها أي انتهاك لحقوق الإنسان    
. للضحايا والشهود وكيفية التعرف عليهم والتعامل معهم وتقييم المخاطر التي تحـيط بهـم             

توعية الطلبة بأنمـاط الجريمـة، ودليـل         على   يشرح دليل آخر سبل تدريب المدرسين      كما
  . الضحاياية دور رعامسؤولياسترشادي آخر للأخصائيين الاجتماعيين 

   وإنفاذ القانون الملاحقة  )٢(
التعاون مع النيابة العامة لملاحقة ومعاقبة الجناة، وهو تعاون مثمر ووثيق سـاهم في                -١١٩

تغيير السياسات المتعلقة بأعمال المأذونين، وفي ضبط وملاحقة الجناة تنفيذاً للقانون، كما يتم             
دة الأطفال منهم للعودة    بقرار رسمي، ومسان  ى  وآالم إلى   من خلال النيابة العامة إحالة الضحايا     

للمدرسة، وجاري استصدار دليل من النيابة العامة يتعلق بماهية الحقوق القانونية والإداريـة             
للمجني عليهم الواجب تبصيرهم بها بوصفهم معفيين من المسائلة القانونية، وأهميـة التقـدم              

 وصوجه الخص ى  س وعل طوعية لمساعدة السلطات لمكافحة الجريمة وفقاً لما ورد بالباب الخام         
وجاري تحديد نقاط اتصال دائمة من شأنها، تسهيل سـبل حـصول            ،٢٤،  ٢٣،  ٢٢ المادة

  .حقوقهم، بالتنسيق مع النيابة العامة في إطار قانوني على الضحايا من المصريين وغير المصريين
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  التعاون الإقليمي مع جامعة الدول العربية  )٣(
الوحدة التنسيقية  " الإدارة القانونية    سيما لافحة الاتجار بالبشر    في إنفاذ الخطة العربية لمكا      -١٢٠

، حيث تقوم الوحدة بتدريب فريق عمل الجامعة، كما شاركت الوحـدة  "لمكافحة الاتجار بالبشر 
  . بالبشرربورقة عمل في منتدى الدوحة الذي تم خلاله إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجا

  ر تعريف الاتجار بالبش  )٤(
 ٢٠١٠ لـسنة    ٦٤وفقاً للقـانون رقـم      " اءالأطفال والنس "يُعرف الاتجار بالبشر      -١٢١

، والعقوبات، والأحوال المدنيـة، وتنظـيم زرع        ةوبروتوكول باليرمو، وقوانين الطفل المعدل    
التعامل في بشر بغرض الاستغلال، بواسـطة الاختطـاف أو الاحتيـال            "أنه   على   الأعضاء

 أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة بوضعه تحت السيطرة،          السلطة،ل  الخداع، أو استغلا   أو
 مقابل التـربح،    ةسري، أو القيام بأفعال غير مشروع     العمل الق  على   وتحديد حركته، وإجباره  

الصعيدين  على   منفعة مالية أو مكافأة، وذلك من قبل فرد، أو عصابة منظمة           على   والحصول
  ."الداخلي أو العابر للحدود

قد وسع المشرع المصري من تعريف الاتجار بالبشر، ليتضمن أنواعاً عديـدة مـن              و  -١٢٢
الاستغلال لتستوعب المتغيرات المتلاحقة والسريعة بالنظر لطبيعة جريمة الاتجار بالبشر، حـال      
كون مقترفيها من المجرمين شديدي الدهاء، وكونها جريمة عوائد مغرية وتدر الـبلايين مـن               

وهي جريمة متعددة الجوانب تتشابك أطرافها وتتعدد، وتتفـاقم في ظـل             نوياً،الدولارات س 
الكوارث الطبيعية والحروب، والتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية، وما يصاحبها من فقر           
وبطالة، وسيولة أمنية تزيد من معدلات الجريمة، ناهيك عن التطور الهائـل في تكنولوجيـا               

  .ولات لا تشهدها مصر فقط بل المنطقة العربية بأكملها تحوهي ،المعلومات والاتصالات
  تعريف بيع الأطفال   )٥(

 ٢٩١أن تعريف جميع حالات بيع الأطفال وحظرها وفقاً للمادة           إلى   تجدر الإشارة   -١٢٣
 من قانون الطفل، والبروتوكـول الاختيـاري        )أ( مكرراً   ١١٦من قانون العقوبات، والمادة     
 بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية هو مفهوم        لاتفاقية حقوق الطفل حول   

ن الاتجار يتـضمن تجنيـد      إوإن كان مشابهاً لمفهوم الاتجار بالبشر إلا أنه ليس نفسه، حيث            
الطفل من قبل المتاجرين، نقله، أو تنقيله، أو إيوائه أو استقباله من قبل المتـاجرين بغـرض                 

في أي مرحلة من مراحل الاتجـار يمكـن أن يبـاع الطفـل،              استغلاله، والمختلف هو انه     
في عملية الاتجار بالطفل والتي تتطلب أن يقترن اً   عنصراً أساسي  يسأن البيع ل    يباع، بمعنى  لا أو

بيع الأطفال بأي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه عرض، أو تسليم، أو قبول طفل، بأي طريقـة                 
خاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي        كانت من جانب أي شخص أو مجموعة من الأش        

  :ليةشكل آخر من أشكال العوض؛ لغرض من الأغراض التا
  ؛استغلال الطفل جنسياً أو نقل أعضائه توخياً للربح •
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  ؛تسخير الطفل في العمل القسري •
استغلال الأطفال في البغاء باستخدام طفل لغرض أنشطة جنـسية لقـاء مكافـأة،       •

  ؛وضشكل آخر من أشكال الع أي أو
استغلال الأطفال في المواد الإباحية بتصوير أي طفل، بأي وسيلة كانـت، يمـارس         •

ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنـسية             
، أو إنتاج أو توزيـع أو نـشر أو اسـتيراد            للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساً    

  ؛ متعلقة بالطفلباحيةد إتصدير أو عرض أو بيع أو حيازة موا أو
  ؛عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء •
أو القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي               •

  ؛يشكل خرقاً للتشريعات الوطنية الواجبة التطبيق بشأن التبني
عـال المـذكورة أعـلاه أو التواطـؤ         أو أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من الأف         •

  .المشاركة في أي منها داخل البلاد أو عبر الحدود، حتى إذا لم تتم الجريمة أو
 جهود مكافحة الاتجار بالبـشر في إطـار وزارة التـضامن            ٦ويوضح المرفق رقم      -١٢٤

  .الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة

   من قائمة المسائل٢١  على المسائل المثارة في الفقرةالرد    
 ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦من قانون الطفل المضافة بالقانون     ) أ (اًنصت المادة السابعة مكرر     -١٢٥
لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة مـع            اً  حظر تعريض الطفل عمد   على  

فرعية وللجنة ال اً  مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرع          
  .  اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقةختصةلحماية الطفولة الم

ولي  علـى    ويسري هذا الحظر في المدارس ومؤسسات الرعاية والمنازل كما يسري           -١٢٦
أفعـال   إلى   لولي الأمر للتأديب لا تجيز لولي الأمر تجاوزها       اً   وأن الحدود المقررة شرع    -الأمر  
  . الإجراءات المشار إليها بمعرفة لجان الحماية إلى بالإضافةاً  قانونالمجرمة
  .وسنوافي اللجنة بنتائج الملاحقات القضائية فور توفرها  -١٢٧

   من قائمة المسائل٢٢ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 ٢٠٠٨ لـسنة    ١٢٦ والمعدل بالقـانون     ١٩٩٦ لسنة   ١٢اهتم قانون الطفل رقم       -١٢٨
منه لرعاية الأم العاملة وقد تـضمن هـذا         اً  خاص  يا وحقوق الأم العاملة إذ أفرد فصلاً      بقضا

  :الفصل ما يلي من أحكام
لعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سـواء            احق   •

جازة وضع مـدتها ثلاثـة      إكانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، في          
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عاملة هذه الإجـازة  جر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق ال     أ الوضع ب  شهور بعد 
  تها مرات طوال مدة خدملأكثر من ثلاث

مـن الـشهر    اً  تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبار          •
السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحـتى             

   تاريخ الولادةنهاية ستة أشهر من
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة              •

  الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة 
إجازة بدون  على حق العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول •

  سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات مدة خدمتهااجر لمدة 
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق              •

تجاوز سنتين، وذلك لرعايـة طفلـها،       تجازة بدون أجر لمدة لا      إ على   في الحصول 
  تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها ولا

اً  عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دار        ةالعمل الذي يستخدم مائ    صاحب   إلزام •
دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي    إلى   للحضانة أو يعهد  

  .تحددها اللائحة التنفيذية
وتعد مخالفة أحكام الفصل من هذا القانون جريمة معاقب عليها بغرامة لا تقل عـن                 -١٢٩

تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شـأنهم         وخمسمائة جنيه    على   يه ولا تزيد  مائه جن 
  .المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها

العاملات بالقطاع الحكومي أو الخاص أما بالنسبة        على   وتسري أحكام هذا القانون     -١٣٠
ن المجلس القومي للطفولة إ ف- سمي فحسبما سبق ذكره آنفاًالرللعاملات بقطاع الاقتصاد غير    

العمل اللائق لعمال المنـازل     " مبادرة   وحدة مكافحة الاتجار بالبشر يتبنى    والأمومة من خلال    
هدف بحث الإشكاليات المتعلقـة بالعمالـة        على   ، وتقوم المبادرة  " الأطفال والنساء  اسيم لا

، ورصـد الجهـود     ) الأغلب في العمل بالاقتصاد غير الرسمي      باعتبارها الفئة ( المترلية في مصر  
 ٢٠٠٣لسنة  ١٢ وجه الخصوص استثناء قانون العمل الموحد رقم ىلالوطنية والدراسات، وع

 - والقانون العام الذي يحكم علاقات العمل المصرية لتلك الفئة           لتشريعيوالذي يمثل الأصل ا   
د عمل لضبط توازن وحماية حقوق هـذه       جهود في وضع إطار تنظيمي في صورة عق       ى  وتجر

الإطار التـشريعي الـوطني      لىإ الفئة المهمّشة، ووضعها القانوني الحالي، وتعاقداتها، استناداً      
 تعديل تشريعي وطني يضمن حقوق هذه الفئة، والتزامـات          ةوالدولي النافذ، وكنواة لمسود   

 الأطفـال  سيما لاعامل، طرفي هذه العلاقة أي مصلحة صاحب العمل ذاته بجانب مصلحة ال        
عاماً، وتشكيل مجموعات ضغط من الجهات المعنية والمجتمع المدني للترويج لأهميـة             ١١فوق  

  . بشأن العمل١٢٢ رقم الدوليةاتفاقية منظمة العمل  على إسراع الحكومة بالتصديق
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    ١١ المادة    
  مناسب /الحق في مستوى معيشة ملائم

   من قائمة المسائل٢٣لفقرة  على المسائل المثارة في االرد    
يعتبر الفقر من أهم المشكلات التي تواجهها غالبية دول العالم، كما يعد القضاء على              -١٣١

اً الفقر من أهم أهداف الألفية الجديدة وقد تبنت مصر في إطار مواجهتها لهذه المشكلة عـدد          
  .رير المعروضبالتق  الإشارة إليها تفصيلاًتمن الخطط والبرامج الطموحة التي تم

  : وفي إطار الآليات المستخدمة لقياس ورصد حالات الفقر نشير إليها فيما يلي  -١٣٢
 وتتواصل برامج النمـو     -نسبة البطالة تعد من عناصر قياس ورصد حالات الفقر           •

الاقتصادي لإيجاد فرص عمل كافية لاكتساب الدخل المناسب بما يؤدى إلى رفـع             
   ؛ستمر لنسبة الفقراءمستوى المعيشة والتناقص الم

معدل الزيادة السكنية لما تشكله زيادة معدلات المواليد من عبء مباشر على أوجه              •
ر الإنفاق العام ويعتبر مراقبة هذا الأمر من العناصر الهامة لقياس ورصد حالات الفق            

   ؛ المعدلاوتتجه الجهود الحكومية لضبط هذ
لقياس ورصد حالات الفقر الاجتماعية     نسبة مكافحة الأمية تعد من العناصر الهامة         •

قضية اجتماعية، تتطلب تقوية مركز الفقراء كقوة في بيئة اً باعتبار أن الفقر هو أساس
  .اقتصادية توفر الحوافز لتعزيز قدراتهم الإنتاجية

  .  هذه المؤشرات من الآليات التي يتم من خلالها متابعة معدلات الفقر والتعامل مع نتائجهاوتعد

   للأسر الأكثر احتياجاًات استهداف الدعم وإنشاء قاعدة بيانروعمش    
ويعد هذا المشروع من الآليات الهامة لرصد حالات الفقر بهدف إنشاء قاعدة بيانات         -١٣٣

  :ويهدف المشروع إلىاً للأسر الأكثر احتياج
يادة م ز للحد من الزيادة في الفقر رغ     ) أسرةملايين   ٦ ( بالرعاية تحديد الأسر الأولى   •

  ؛مستوى الإنفاق الاجتماعي
جعل عناصر شبكة الأمان أكثر فاعلية في الوصول إلى الفقراء لتقديم مزايـا كافيـة       •

  ؛بحيث تحدث تأثيراً ملموساً
  ؛جعل نظام الدعم الغذائي الحالي أكثر فاعلية وكفاءة وأقل تكلفة •
  .التمكين من الحصول على الدعم الغذائي وعلى مبالغ مالية كافية •
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ويشرف على تنفيذ المشروع لجنة عليا برئاسة وزير التضامن لمتابعة التقدم في تنفيذ               -١٣٤
أعمال المشروع طبقاً للتقارير التي يقدمها أعضاء اللجنة كل فيما يخصه واتخـاذ القـرارات               

  . المناسبة بشأنها، كما تم تشكيل لجان إقليمية بكل مديرية
   :لمقياس الفقر الكلياً اء وفقأن نسبة الفقر إلى وتشير المؤشرات  -١٣٥

  ؛٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام في المائة ٢١,٦
  ؛٢٠١٠/٢٠١١ عام في المائة ٢٥,٢
  . وفق خطة التنمية١٣/٢٠١٤المستهدف عام  في المائة ٢٤

 لـذلك   - الجمهورية   ىمستو على   علي معدلات الفقر  أويسجل ريف الوجه القبلي       -١٣٦
 التركيـز  على   ابق الإشارة إليها بالتقرير المعروض    تقوم الخطط التنموية بمحاورها المختلفة والس     

 من المتوقع أن إعلان الحكومة عن خطتـها في       - الوجه القبلي لخفض معدلات الفقر       ىقرعلى  
 المشروع القومي لتنمية قناة السويس وضخ الاستثمارات الجديـدة في مـشاريع             يذالبدء في تنف  

من إتاحة فرص عمل جديدة وسريان الحـد الأدنى         البنية التحتية كثيفة العمالة بما سيترتب عليه        
 ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  مناً   جنيه اعتبار  ١ ٢٠٠للأجور والذي قررته الحكومة والبالغ قدره       

  . تحسن ملحوظ في خفض معدلات الفقر والبطالة إلى  القريبىلمدا على سيؤدى

   من قائمة المسائل٢٤ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
من أجل توفير الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار الغـذاء، ولتحقيـق العدالـة                -١٣٧

الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر انتظاماً، وضعت الحكومة المصرية آلية             
  : عمل من خلال عدة محاور هي

معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال خفض نسبة التضخم والـسيطرة           : الأول  
  ؛لى الأسعارع

تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يسمح بكسر احتكار التجار والعارضـين         : الثاني  
لتقليل الفجوة بين سعر المنتج وسعر التجزئة وتحقيقاً لهذا الغرض تم إنـشاء جهـاز حمايـة                 

   ؛المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة
   ؛ على أن تكون الزيادة بنسبة أكبر لمحدودي الدخلي بشكل فعلالعاملينزيادة دخول : الثالث  
توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وفى هذا الخصوص، تم رفـع الـدعم             : الرابع  

  . المباشر للسلع التموينية بمعدلات متصاعدة خلال الأعوام الأخيرة
ذاتي من السلع الغذائية بصفة     تحقيق الاكتفاء ال   على   وفي هذا السياق تحرص الحكومة      -١٣٨

عامة وقد تحقق ذلك في بعض المنتجات كما تحقق فائض في بعض المنتجـات بمـا يـسمح                 
وضع خطط  على  فتعمل الحكومة-ة استراتيجين القمح كسلعة إاصة ف وبصفة خ-بالتصدير 
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 وإجراء البحوث المتواصلة لتحـسين نوعيتـه أو توسـيع           توريدهلزيادة الإنتاج برفع سعر     
 كمـا   -مساحات الأراضي المزروعة مع توفير الأماكن الكافية والمناسبة لحفظه ولتخزينـه            

تخفيف العبء عن الاقتـصاد الـوطني     إلى   تهدف هذه الحزمة من الإجراءات في ذات الوقت       
 وتـشير   - بالأسـعار المناسـبة      للمواطنينبالحد من الاستيراد الخارجي وضمان توفير الخبز        

الجهود المتبعة مع الأسـر      إلى   الاستفسار السابق  على   والمشار إليها في الرد   الإجراءات المتبعة   
  . لضمان تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة إليهااً الأكثر احتياج

 بـشأن   ٢٠١٣ يونيـه /حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني لأهداف ثورتي   اً  ونفاذ  -١٣٩
 جنيـه شـهرياً    ١ ٢٠٠ إلى   جـور تحقيق العدالة الاجتماعية فقد تم زيادة الحـد الأدنى للأ         

 لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة وخفض معدل الفقر        ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  من اعتباراً
 -ضمان وصوله لمستحقيه     على   لأوجه الدعم بالمستويات القائمة مع العم      على   تم الحفاظ   كما -

ة في ظل تنامي ظاهرة زيادة      وتتجه الحكوم . مع توفير منافذ بيع للمواد الغذائية بأسعار مخفضة       
  . الأسعار لإصدار قوائم بأسعار استرشادية للسلع الغذائية للحد من تلك الظاهرة

   من قائمة المسائل٢٥ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات ضخمة في كافة أنحاء مـصر، بطاقـة إنتاجيـه                -١٤٠
 مليار جنيه، لتصل مياه الشرب النقية والمأمونة        ٣٢فة قدرها   يوم، بتكل /٣ مليون م  ٢٥ قدرها
 في المائـة،    ١٠٠ إلى   بنـسبة تـصل   ) ة مدين ٢٢٢ ( إلى كافة المدن   ٢٠٠٧ من عام    اعتباراً
مـن  اً   في المائة اعتبار   ٩٨,٣نسبة   إلى    الآمنة والنقية في الريف    بالمياهبلغت نسبة التغطية     كما
جية للمياه لكفالة توصيل المياه إلى كافة القرى، ورفع          رفع الطاقة الإنتا   ي وجار ٢٠١٠ عام

  . المتوسط اليومي للفرد من المياه
 ـكما قامت الحكومة بتنفيذ مشروعات ضخمة للصرف          -١٤١ صحي علـى نطـاق     ال

 ١٠٠، وقد قاربت نسبة التغطية في المدن على         ه مليار جني  ٤٨بتكلفة بلغ مقدارها    الجمهورية  
 العمل مرحلياً على مد نطاق الصرف       يائة، وجار  في الم  ٤٠ى نسبة   في المائة، وبلغت في القر    

  .  الجمهوريةىمستو على للتغطية الكاملة وصولاًالصحي إلى باقي المدن والقرى 
وتراقب وزارة الصحة من خلال أجهزتها المتخصصة مدى الالتزام بالمعايير العالمية في              -١٤٢

صرف الصحي والصناعي من خلال حملات دورية   إنتاج وتوفير مياه الشرب الآمنة وأعمال ال      
مواجهة عدد من المشاكل العملية في هذا الصدد والتي تعود في            على   ومفاجئة وتعمل الحكومة  

  . المشاكل التمويلية والفنية والتي تتخذ بشأنها الحكومة الإجراءات العملية لمعالجتها إلى مجملها
لمستقلة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالنفاذ إلى    وتشير مصر لسابقة استقبالها للخبيرة ا       -١٤٣

، وقد تضمنت توصياتها المبدئية ٢٠٠٩يونيه / حزيرانمياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في
الإقرار بمستوى الالتزام السياسي المصري بتوفير مياه الشرب وخدمات الـصرف الـصحي             

 التأكيد على وجود تحديات علـى        التي تحققت على هذا الصعيد، مع      ازاتلمواطنيها، وبالإنج 
  . عدة أصعدة التي يتعين التغلب عليها ومواصلة الجهد المبذول لمواجهتها
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وفي إطار استمرار الالتزام السياسي للحكومة المصرية السابق الإشادة به من السيدة              -١٤٤
 تقدم ملموس إلى  فلا شك أن الجهود المصرية المتواصلة في هذا الشأن ستؤدي-الخبيرة الأممية  

/ حزيـران  و٢٠١١ينـاير  /كانون الثـاني الصعيد العملي بصفة خاصة بعد قيام ثورتي   على  
توفير الاعتمادات اللازمـة   على  في هذا المجال  اً   حالي مي ويركز التوجه الحكو   - ٢٠١٣ يونيه

لأهداف الثورة ويتم تـدبير     اً  لمواصلة تنفيذ الخطط القومية الموضوعة في هذا الخصوص تحقيق        
لتمويل اللازم من خلال الاعتمادات المتاحة بالميزانية وبالتعاون مع المساعدات والقروض التي            ا

 ١٣/٢٠١٤شير مستهدف خطة التنمية لعـام       ي و - صديقةتقدمها الهيئات الدولية والدول ال    
 -يوم  / لتر ٣٦٧ إلى   زيادة نصيب الفرد من الطاقات المتاحة من مياه الشرب         على   العملإلى  

  .يوم/ مليون متر مكعب١٤ إلى اقات التصرفات لمحطات التنقيةوزيادة ط

   من قائمة المسائل٢٦ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 يُعد البرنـامج القـومي      -ما أوردته مصر في تقريرها في هذا الشأن          إلى   بالإضافة  -١٤٥

ب ير المسكن المناس  للإسكان من أهم المشاريع التي طرحتها الحكومة للتغلب على مشكلة توف          
وروعي .  الدخل المحدود، من خلال توفير مليون وحدة سكنية على مدى ست سنوات         يلذو

 للبرنامج تحقيق احتياجات المواطنين على اختلاف رغباتهم وميولهم         رئيسيةفي تخطيط المحاور ال   
لوحـدات  في الإقامة بالمدن التي يرغبون الإقامة فيها أو القرب من مقار عملهم، وملائمـة ا              

لمستوى الدخل، وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة للبنـاء في المحافظـات وفى المـدن                
 سنة، وتفعيـل دور     ٢٠ الدولة، وتوفير القروض الميسرة لمدة       نالجديدة، وتوفير دعم مالي م    

وتقوم الدولة بتـوفير المرافـق والبنيـة    . ٢م٦٣القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية بمساحة       
، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات، عند بناء كل مرحلـة    الأساسية

  . تنفيذ الباقي منهاي البرنامج، وجارحلوخلال السنوات السابقة تم تنفيذ نسبة كبيرة من مرا
 تتواصل الجهـود    ٢٠١٣ يونيه/حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني وعقب ثورتي     -١٤٦

 " بيتـك  بـني ا"شروع الوطني للإسـكان     الم خلال   الحكومية لمواجهة مشكلة الإسكان من    
 وبالرغم من الظروف والمستجدات التي تواجه الأوضـاع         "المليون وحدة سكنية  "ومشروع  

 في المتابعة الحكوميـة مـن   ويةالاقتصادية تتواصل الجهود لإتمام هذه المشاريع وإعطائها الأول      
 وتوفير التمويل الـلازم     "بني بيتك ا"خلال توفير البنية الأساسية للأراضي المخصصة لمشروع        

مـستهدفات الخطـة     إلى    وتشير مؤشرات خطة التنمية بالمرفق الأول      .لمنح القروض الميسرة  
  : ما يلي إلى  في قطاع الإسكان١٣/٢٠١٤ لعام

  ؛ إطار البرنامج القومي للإسكانلف وحدة سكنية لمحدودي الدخل فيأ ١٧٥توفير  •
  ؛رة للإسكان الشعبيميساً  قروضهي مليون جن٢٥٠توفير  •
   .رض سكنية عائلية صغيرة لمتوسطي الدخلألف قطعة أ ٥٠توفير  •
لقسري يتم التعامل في الأحوال القصوى الـتي تقتـضي          اوبالنسبة لحالات الإخلاء      -١٤٧

ماكن المناسبة للإيواء والتي تتكفل المحافظات بتوفيرهـا في إطـار           الأالإخلاء الفوري بتدبير    
  . ا الغرضذوضوعة لهالبرامج والخطط الم
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   من قائمة المسائل٢٧ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
تبذل الحكومة جهوداً مضنية لمواجهة مشكلة العشوائيات المنتشرة، والتي يرتفع فيها             -١٤٨

عدد وكثافة السكان، وذلك بهدف الحد منها، والحد من نطاق القائم منها، وإعادة تنظيمها              
  . رها، مع ضمان عدم حرمانها من الخدمات الأساسية في ذات الوقتوتخطيطها وتطوي

وضع الخطط اللازمة لتطوير العشوائيات التي تصلح للتطوير بالاشـتراك          اً  ويتم حالي   -١٤٩
مع المجتمع المدني وتوجيه المنح المقدمة لمصر من الدول الصديقة لتـوفير التمويـل الـضخم                

دخال الخدمات الأساسية والمرافق وتعبيد الطرق وإنشاء       المطلوب للتطوير ويتم ذلك بمراحل إ     
 وبالنسبة للمناطق التي لا تصلح للتطوير، يتم إعطاء     - جديدة تخدم القاطنين بها      ريةمحاور مرو 

  . السكن في المجتمعات العمرانية الجديدة على القاطنين بها أولوية الحصول
الهيئات الدولية ومن خلال العلاقات     ويتم التطوير من خلال المساعدات المقدمة من          -١٥٠

 وقد أعلن وزير التنمية المحلية بالحكومة الجديدة عن أن المنـاطق           -الثنائية مع الدول الصديقة     
لف وحـدة   أ ٢٤٨ وتضم   اً فدان ٥ ٠٩٢ منطقة تبلغ مساحتها     ٤٢٢العشوائية في مصر تبلغ     

 ١٧٠يجري العمل في تطوير  محافظة و١٧ منطقة عشوائية غير آمنة في ٥٧ طوير تم ت-سكنية 
  . منطقة في جميع المحافظات

    ١٢ المادة    
  الحق في الصحة الجسدية والعقلية

   من قائمة المسائل٢٨ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
خفـض معـدلات    إلى تعمل الحكومة من خلال خطة التنمية الموضحة بـالمرفق الأول    -١٥١

 وكـذا   -أقل من عام وبالنسبة للأطفال أقل من خمسة أعـوام           الوفيات بالنسبة للأطفال الرضع     
من النجاح بالنظر للمناطق الريفيـة       متفاوت  وقد تحقق قدر   -خفض معدلات وفيات الأمهات     

  : بة الأمية وتشير الإحصائيات إلىفي الاعتبار تنوع المستويات التعليمية ونساً  أخذ-والحضرية 
  نة وفيات الأطفال الرضع أقل من سمعدل
  لكل ألف من السكان )في المائة ١٤ (٣١  ٦٩٨   ٢٠١٠ عام
 لكل ألف من السكان )في المائة ١٤,٧ (٣٥  ٩٩٧   ٢٠١١ عام
  

   وفيات الأطفال أقل من خمس سنواتمعدل
 لكل ألف من السكان )في المائة ١٨,٧(   ٢٠١٠ عام
  لكل ألف من السكان )في المائة ١٩(  ٢٠١١ عام

  . الإحصائيات الحيوية المطلوبة للجنة صيلاً تف٧ المرفق رقم ويبين
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   من قائمة المسائل٢٩ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
 وحدة رعاية أساسـية  ٢ ٥٠٠لإنشاء وإحلال وتجديد عدد اً قومياً تبنت الدولة مشروع   -١٥٢

 صحية   وحدة ١ ٣١٨، تم الانتهاء من تنفيذ      ٢٠١٠يونيه  /على مستوى الجمهورية بحلول حزيران    
 مستـشفاً حكوميـاً تقـدم    ٤٨كما تم تطوير . ٢٠٠٩يونيه / حزيران محافظة حتى شهر  ٢٤في  

 فضلاً عن مداومة إرسال القوافـل       -  مستشفى ٣٩٠ من جملة    نية،خدماتها للمواطنين بصورة مجا   
تقدم الأدوية   الطبية إلى المناطق النائية، والتي تقدم بدون مقابل خدمات تشخيصية وعلاجية، كما           

، بلغ عدد   ٢٠٠٩ يونيه / إلى شهر حزيران   ٢٠٠٦يونيه  /وخلال الفترة من شهر حزيران    . اللازمة
  . خدماتها لنحو عشرة ملايين مواطنمت قافلة، قد٣ ٤٦٧القوافل الطبية 

 ١٣,٥ ليصل إلى    ٢٠٠٨/٢٠٠٩وتضاعف حجم الإنفاق على الصحة خلال عام          -١٥٣
فيات القوات المسلحة والـشرطة والقطـاع       مليار جنيه، لا يدخل فيها الإنفاق على مستش       

  .الخاص والتابعة للشركات
 في المائة من سكان     ٥٦بنسبة  اً،   مليون مواطن تقريب   ٤٢,٣ التأمين الصحي المجاني     يويغط  -١٥٤

 في  ٦٠ إلى   رفعها على   العمل إلى   ١٣/٢٠١٤ وتشير مستهدفات خطة التنمية      ٢٠١٠مصر عام   
  . قانون يكفل التغطية التأمينية الصحية لكافة المواطنين وجارى دراسة إعداد مشروع-المائة 
أنفلونزا الطيـور   : ىجراءات مكثفة في خصوص مواجهة مرض     كما اتخذت الدولة إ     -١٥٥

)H5N1 (  والأنفلونزا)H1N1(            وتقدم خدمات العلاج لكافة المـصابين بـدون مقابـل في ،
  . المستشفيات الحكومية، ووفرت التطعيمات المتاحة

يما يخص توفير الدواء، رفضت مصر الاستجابة لضغوط بعض الـدول المتقدمـة       وف  -١٥٦
سعت لفرض معايير حماية على الملكية الفكرية تفوق ما التزمت بـه مـصر في إطـار                  التي

 منح تراخيص إجباريـة لاسـتغلال       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢، فأجاز القانون رقم     "التربس اتفاقية"
 في أية حالة من حـالات عجـز   -ة لصاحب البراءة    بعد تحديد الحقوق المالي    -الاختراعات  

كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير              
العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمـراض المزمنـة أو                

  . ستخدم في الوقاية من هذه الأمراضالمتوطنة، أو بالمنتجات التي ت المستعصية أو
بأهـداف  اً   الجهود الحكومية لتحقيق التغطية التأمينية الكاملة للمواطنين التزام        وتتوالى  -١٥٧

 وذلك في إطار الخطـط الموضـوعة        ٢٠١٣ يونيه/حزيران و ٢٠١١يناير  /كانون الثاني ثورتي  
 علـى    الإجمالي له سـلبياته    ولاشك أن تراجع نسبة تكلفة التغطية الصحية من الناتج القومي         

 عمال ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بمراجعة الدستورأ لالن من خالآالخدمات الصحية ويثار 
الخدمات الأساسية من النـاتج القـومي        على   الاتجاه نحو تحديد النسب المخصصة للإنفاق     إلى  

 على  ة بتلك النسب ويحافظ   الإجمالي بالدستور بما يضمن التزام واضعي الموازنات والخطط المالي        
 كما يتم دراسة إصدار قانون يهدف للتغطية        -المواطنين   إلى   اللائق من الخدمات  ى  تقديم المستو 

  .الصحية لجميع المواطنين



E/C.12/EGY/Q/2-4/Add.1 

49 GE.13-48189 

 إلى زيادة معدلات الخدمة الطبيـة       ١٣/٢٠١٤شير مستهدف خطة التنمية لعام      يو  -١٥٨
  : النحو التالي على لكل عشرة آلاف نسمة

 ١٣/٢٠١٤خطة عام   ٢٠١١عام   
  ٨,٣  ٧,٧   بشريطبيب
  ١,٦٨  ١,٤   أسنانطبيب
  ٢,٤٤  ٢,٢  صيدلي
  ١٤,٨٥  ١٣,٨   تمريضهيئة

  . توفير الرعاية الصحية على  الإحصائيات الخاصة بالجهات القائمة٨ المرفق رقم ويبين

   من قائمة المسائل٣٠ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
المعلومـات الـضرورية     على   تعليمية في المراحل العمرية المختلفة    اشتملت المناهج ال    -١٥٩

والمناسبة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وذلك من خلال سياق المنظومـة التعليميـة              
  . والمتوافقة مع الطبيعة العلمية للمواد الدراسية

 تقـدمها   وتعد خدمات الصحة الإنجابية والجنسية من الخدمات الأساسـية الـتي            -١٦٠
 ـ   ال والتابعة لوزارة الصحة والتي    الوحدات الصحية المتخصصة في هذا المج      اً  تقدم خدماتها مجان

 من النجـاح بـصفة      اًولكافة فئات المواطنين وقد حققت الجهود المبذولة في هذا المجال قدر          
  . نحو ما سلف بيانه على  مشكلة ختان الإناثعخاصة في التعامل م

    ١٤ و١٣ المادتان    
  لحق في التعليما

   من قائمة المسائل٣١ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
الاستفسار المطروح   على   اًاللجنة رد  على   ما ورد بتقريرها المعروض    إلى   تضيف مصر   -١٦١
  : ما يلي
   العام التعليم
 إن التعليم الأساسي بموجب الدساتير المصرية المتعاقبة وقانون التعليم حـق لجميـع              -١٦٢

لزم الدولة   وت -الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم في مدارس الدولة بالمجان            
باء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تـسع سـنوات ويتـولى              بتوفيره لهم ويلزم الآ   

 باءتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآ كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة ل      نالمحافظو
أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمـة لتوزيـع الأطفـال               
الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة ويجوز في حالة وجود أماكن الترول بالسن              

  .  ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة للفصلواتإلى خمس سن
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ن الدولة  أواً  أن التعليم حق للمواطنين جميع    : لتعليممن أهم الأسس التي يركز عليها ا        -١٦٣
وبين مختلف البيئات   اً  وإناثاً  تكفل ديمقراطية التعليم من خلال تكافؤ الفرص بين الأفراد ذكور         

  :ريفية وحضرية ويتضح ذلك من خلال وجود
فصول رياض الأطفال وتضم    (حق بها الأطفال الأسوياء وتشمل      مدارس يلت   -١  
 مـدارس   اً تلميـذ  ٩ ٦٤٤ ٤٥٦ مدارس التعليم الابتدائي وتضم       طفلاً ٨٧٤ ٧٣٠حوالي  

  ؛)اً طالب٤ ١٥٨ ٨٤٥ليم الإعدادي وتضم التع
 -  سمعيـاً  - بـصرياً (ة ويلتحق بها الأطفال المعاقين      مدارس التربية الخاص    -٢  

  ؛لف طالبة وطالبأ ٣٨ بها حوالي حيث يقدر عدد التلاميذ) ذهنياً
ها لاسـتيعاب الأطفـال في   ؤمعي وهى مدارس تم إنشا مدارس التعليم المجت    -٣  

 مـن   ية ونسبة التسرب وهى تـضم كـلاً       شة والمناطق البعيدة لتقليل نسبة الأم     مالمناطق المه 
ويقـدر  )  مدارس الأطفال في ظروف صعبة     - المدارس الصديقة للفتيات     -الفصل الواحد   (

  .طالبة/اًلب طا١١٤ ١٢٨عدد الدارسين بها حوالي 
  . طالبة/ مليون طالب١٥ الملتحقين حوالي الي عدد إجمويبلغ
وتعمل الحكومة على تأكد مبدأ الجودة والاتفاق في العمل المدرسي مـن خـلال                -١٦٤

الحكومة الرشيدة التي تحقق التوازن بين أصحاب المصالح المتعارضة وتؤكد على مبدأ المحاسبة             
خلال مشاركة الجميع في صنع القرار      والشفافية كما تتبع الأسلوب الديمقراطي في العمل من         

  . فعالة تكافؤ الفرص أمام الطلاب دون تمييزعيةبمشاركة مجتم
 ٦٠وتعمل الدولة على زيادة نسبة الاستيعاب في مرحلة رياض الأطفال لتصل إلى               -١٦٥

  .  في المائة حتى تكون المرحلة إلزامية١٠٠لنسبة  في المائة وصولاً
ظلة التأمين الصحي ليشمل كل الطلاب المقيـدين بجميـع          ويجري العمل على مد م      -١٦٦

  .جل الاعتناء والمحافظة على صحتهمأمراحل التعليم من 
لدور اً  جُعلت مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب بمدارس التربية والتعليم تقدير            -١٦٧

  . الرياضة في تحقيق التنور الصحي والرياضي بين طلاب المدارس
الإعاقة بمدارس التربية    يمن متحد اً  وزارة المشروع القومي للموهوبين رياضي    تنظم ال   -١٦٨

 ألعاب القوى   - وتنس الطاولة    -في مسابقات كرة القدم     )  ذهني - بصري   -سمعي  (الخاصة  
حد المشروعات أ وطالبة على مستوى الجمهورية وهو اً طالب١ ٧٥٠والتي يشارك فيها حوالي   
مع المشروعات القومية للموهوبين من الأسوياء والـوزارة بـصدد   التي يتم تنفيذها بالتوازي  

بشأن إقامة مسابقة رياضية لطلاب التعليم المجتمعي ضمن ) تحت الدراسة(إصدار قرار وزاري 
لتتاح لهم فرصة التعبير عن قدراتهم الرياضية ومحاولـة         اً  المشروعات القومية للموهوبين رياضي   

  .٢٠١٣/٢٠١٤ابتداء من العام الدراسي  منهم بيناكتشاف ورعاية الموهو
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 نشر ممارسة الرياضـة بـين طلابهـا     فيتتعاون الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني         -١٦٩
المعاقين من خلال إقامة مسابقات رياضية في كرة القدم وتنس الطاولة لطلاب مدارس التربية              

دف للمكفوفين مع جريـدة     الفكرية بالتعاون مع جميع الأسر المتآلفة ومسابقات في كرة اله         
  .٢٠١٢/٢٠١٣ مهرجان الجمهورية للأنشطة التربوية الذي أقيم هذا العام نالجمهورية ضم

   الخاص التعليم
ضمن منظومات الخطط التنموية لمعظم الـدول       اً  مهماً  يشكل التعليم الخاص عنصر     -١٧٠

تمعات ورفع مستوى وأصبح لصيقاً بقضايا التنمية الشاملة كما أصبح من آليات النهوض بالمج     
  .معيشة الأفراد ووسيلة للحراك الاجتماعي والاقتصادي

 الحكومة المتواصل على تطوير     يويتم النظر لمنظومة التعليم الخاص بمصر في إطار سع          -١٧١
العملية التعليمية والنهوض بمستوياتها التعليمية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمـواطنين،           

العدالة الاجتماعية بين جميع أبنائنا على مختلف شـرائحهم الاجتماعيـة   وبما يسهم في تحقيق     
 أن قطاع التعليم هو الأفضل والأجدى، كونه يلامس حاجات المجتمع وبناء المستقبل           عتباروبا

القائم على العلم والمعرفة والابتكار في مجالات عدة لما له من أثر بارز تعود فائدته بالنفع على                 
بشكل سريع في التقدم الاقتصادي والثقافي والعلمي، وغيره من القطاعـات           المجتمع ويساهم   

  . الصلةتذا
   الخاصة المدارس
تساهم المدارس الخاصة في توفير أماكن لأعداد كبيرة من الراغبين في التعليم متفاوت               -١٧٢

عـدد  المستويات والنوعيات والميول والرغبات وقد تحقق للتعليم الخاص التوسع والانتشار لت          
إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصـة وذلـك        على   نوعيات مؤسساته وتزايد إقبال أولياء الأمور     

رغبة في تعليم الأبناء في سن مبكرة أقل من نظرائهم في التعليم الرسمي وتعليم الأبناء اللغات                 
تعليم للالأجنبية بدرجة عالية وانخفاض كثافة التلاميذ في الفصل الدراسي مما يتيح فرصة أكبر              

  .ةالجيد والمتابعة المستمر
تقوم المدارس بتدريس المناهج الأجنبية والتي يتم معادلتـها بمنـاهج وزارة التربيـة                -١٧٣

والتعليم المصرية بعد مراجعة الكتب والمناهج والخطة التي ستقوم المدرسة بتدريسها للتأكد من 
احي الدينيـة والأخلاقيـة     متها للتدريس من حيث المستوى العلمي والنـو       ءصلاحيتها وملا 

اء ومستشاري  وعاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا ومراعاة الحدود الجغرافية وذلك بمعرفة السادة الخبر         
 - فيما يخصه على أن يتم إعادة مراجعة الكتب كـل ثـلاث سـنوات             المواد الدراسية كل  

دينية والجغرافيا والتاريخ   التزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية والتربية ال         إلى   بالإضافة
 القومية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربيـة             ربيةوالت

على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية                
  .وتحت إشراف المديرية والإدارة التعليمية
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والمدارس التي تطبق المناهج الخاصة )  لغات-عربي (اصة بالمدارس الخاصة الإحصائيات الخ
   ٢٠١٢/٢٠١٣حتى العام الدراسي 

  عدد التلاميذ  عدد المدارس   المدرسةنوعية
  ١ ٠١٠  ٦٩٩  ٣  ٣٧٧   عربيخاص
  ٤٤٨  ٠٧٤  ١  ٨٦٠   لغاتخاص
  ٥٩  ٠٨٨  ٤٥٢   التي تطبق مناهج خاصةالمدارس
 ١ ٥١٧ ٨٦١  ٥ ٦٨٩  الإجمالي

   لأميةا
تعتبر مكافحة الأمية من الواجبات القومية التي نصت عليهـا الدسـاتير المـصرية                -١٧٤
 وتواصل مصر جهودها ومشروعاتها لمواجهة هذه المشكلة من خلال الخطط الـتي             - المتعاقبة

 تم تبنى مـشروع قـومي       ٢٠٠٣تقوم بها الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفى عام           
كما .  من خلال تشغيل مائة ألف شاب من الخريجين كمعلمين لمحو الأمية           يةى الأم للقضاء عل 

مشروع الفصل الواحد لمساعدة الفتيات المتسربات      "تم استحداث العديد من البرامج وأبرزها       
بهدف خفض الفجوة   " المدارس صديقة الفتاة  "ومشروع  " من التعليم على استكمال تعليمهن    

  . الذكور والإناثينساسي بالنوعية في التعليم الأ
 في المائة وفقاً لتقرير منظمـة       ٢٨,٦وأدت هذه الجهود إلى خفض نسبة الأمية إلى           -١٧٥

 ـ ١ ٤٩٨ ٩٤٦ تم محـو أميـة       ٢٠٠٦/٢٠٠٨وخـلال الـسنوات     . اليونسكو ، اً مواطن
 ومـن   . من الذكور والباقي من الإناث، معظمهم من المنـاطق الريفيـة           ٩٢٧ ١٠٤ منهم

 في  ٢٢,٣ سنوات فأكثر مـن      ١٠ ة خفض نسبة الأمي   ١٣/٢٠١٤لتنمية  مستهدفات خطة ا  
 وتوالي مصر تنفيذ خططهـا مـن   - ١٣/٢٠١٤ في المائة عام ٢١ إلي١٢/٢٠١٣المائة عام  

 والذي من المنتظر استمرار النص عليه بالدستور الجـاري       -أجل تحقيق هذا الواجب القومي      
 النجـاح   لمجتمـع ا على   ن التحديات التي يتعين   إعادة النظر فيه باعتبار هذا الواجب الوطني م       

والتغلب عليها في إطار تحقيق الكرامة الإنسانية باعتبارها من الأهداف التي قامت مـن               فيها
  . أجلها الثورة

   التعليم جودة
الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال العمل مـع         على   اً تتركز الجهود الحكومية حالي     -١٧٦
ضحت مصر بالتقرير المعروض فيما سلف جهودها بالنسبة لخفض كثافة          طرافها وقد أو  أكل  

 بمراجعة المناهج التعليمية بغـرض تحقيـق         وتقوم الحكومة حالياً   -الفصول والارتقاء بالمعلم    
  . مواكبتها مع المستجدات العلمية والعملية مع ربطها بسوق العملنجودتها وضما
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تضمين  إلى   مسين المكلفة بإعادة النظر في الدستور     وتتجه المناقشات الدائرة بلجنة الخ      -١٧٧
المادة الخاصة بالحق في التعليم التزام الدولة بضمان جـودة العمليـة التعليميـة ومواكبتـها            

  .للتطورات العلمية لتعظيم الفائدة المجتمعية من التزام الدولة بإنفاذ هذا الحق
 كما يبين المرفق    -م والتعليم العالي     الإحصائيات الخاصة بالتعلي   ٩ويبين المرفق رقم      -١٧٨

  .١٣/٢٠١٤الأول مستهدفات خطة التنمية بالنسبة للتعليم عام 

    ١٥ و١٤ المادتان    
  الحق في الثقافة والإفادة من التقدّم العلمي

   من قائمة المسائل٣٢ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
بالثقافة في ضوء عمق وتعـدد روافـدها        ن الحكومة المصرية تولى اهتماماً واسعاً       إ  -١٧٩

ومنها الثقافات الفرعونية والقبطية والإسلامية والعربية والنوبية، والتي تشكل في مجموعهـا            
المكونات الأساسية للثقافة المصرية، هذا فضلاً عـن التفاعـل المتواصـل مـع الـشعوب                

لمتعاقبة والتشريعات   آلاف سنة وكفلت الدساتير المصرية ا      ٧ على مدار    ىوالحضارات الأخر 
المصرية المعنية حماية الحق في المشاركة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وحمايـة الإنتـاج        

اً وتشريعياً  ها دستوري ختراع وهي الحقوق التي تم إقرار     الفني وحق الملكية الفكرية وبراءات الا     
شارة إليها بالتقرير المـصري      خلال الأحكام القضائية ذات الصلة والسابق الإ       نوتأكيدها م 

  . المعروض والردود السابقة
يعد الإبداع والابتكار وتوفير المناخ الملائم لذلك هو أساس منظومة العمل الثقـافي               -١٨٠

ين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية من خـلال          وبلهذا فإن الدولة تهتم برعاية الموه     
 ـ    العمل على توفير المراكز الفنية      ة المتخصصة والمجهزة بأحدث الآلات والأجهزة والقيام بترجم

الأدب العربي إلى اللغات المختلفة والعكس وإصدار المجلات الثقافية والمشاركة في الأنـشطة             
 علـى   حرص الـدول   على    فضلاً -الثقافية المتنوعة من المعارض والمسابقات المحلية والدولية        

 مللفائزين الذين يت  اً  تقرير منح الدولة جوائز تقديرية سنوي     ذلك ب  على   تشجيع وتحفيز المواطنين  
اختيارهم من خلال آليات حددتها القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجوائز في مجالات الإنتاج             

  .الأدبي والعلمي
الإنفاذ الفعال للحق في المعرفة والثقافـة        على   وتؤكد الدولة على حرصها ودعمها      -١٨١

في إطار العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والإعلامية والتي تتولى تنفيـذها            لكافة المواطنين   
عدة هيئات وأجهزة وطنية حكومية وخاصة والتي تعمل على توفير المناخ الملائم لممارسة هذا              

  فضلاً- من خلال منظومتين الثقافية والإعلامية السابق الإشارة إليهما بالتقرير المعروض      قالح
ر الصحف وهو مـا     اصدإلمجال للقطاع الخاص في إنشاء قنوات تلفزيونية فضائية و        فتح ا عن  

  . تعاظم المنظومة الثقافية وتنوعها وتوسيع نطاق المستفيدين منها إلى يمثل إضافة هامة تؤدي
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تحظى مصر بعلاقات ثقافية قوية مع كافة دول العالم والمجتمع الدولي بحكم ما تملكه                -١٨٢
آثار نادرة للحضارات الفرعونية والحضارات الأخرى المعاصرة والمتعاقبة من رصيد حضاري و

عن الآثار الدينية للأديان السماوية التي تعاقبت على التاريخ المصري، وقد ساعد ذلك               فضلاً
وم على ثقافة التـسامح   التاريخ بتمتع الشخصية القومية المصرية بسمات خاصة تق  ىعلى مد 

المستجدات والثقافات الأخرى والتواصل معها دون مساس بالقيم        خر واستيعاب   واحترام الآ 
  . الأساسية للمجتمع المصري

وقد تتابعت الجهود المصرية في هذا المجال بالانضمام للاتفاقيات الدوليـة الثقافيـة               -١٨٣
ة شكال التعبير الثقافي المعتمدأتمت الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع      إذ

عن العديـد مـن        فضلاً - ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠ باريس   - في مؤتمر اليونيسيف  
  .دولية في مجال التعاون الثقافيالثنائية ال قياتالاتفا
لهذه الاتفاقيات عدد كبير من المراكـز الثقافيـة الأجنبيـة           اً  ويوجد في مصر إنفاذ     -١٨٤

خر النـشاط   ز كما ي  - من دول العالم     وبالمقابل توجد مراكز ثقافية مصرية لدى عدد كبير       
الثقافي في مصر بالعديد من المهرجانات الدولية والإقليمية المتنوعة في مجالات الثقافة والفـن              

  .كما تشارك مصر كذلك فيما يعقد بالدول الأخرى من أنشطة ثقافية مماثلة
 ثقافية العالمية عن  وتشير مصر في هذا السياق إلى جهودها لزيادة التواصل مع الحركة ال             -١٨٥

الخدمة ، وكذا زيادة عدد المستفيدين من تلك        ADSLطريق الزيادة المتواصلة لخطوط الإنترنت      
 حيث سجلت مصر ارتفاعاً ملحوظاً في غضون السنوات السابقة حيث ارتفع عدد مستخدمي            

 ٢٠١٢-٢٠١١ مليون مـستخدم عـام       ٢٩ إلى   ٢٠٠٩ مليون فرد عام     ١٥ منالانترنت  
 وهو ما يعكس مدى انتشار الوعي الثقافي واهتمامات المواطنين وتوفير           ٢٠١٣ام   ع ٣٢,٥ ثم

  . وسائل الاستفادة من الشبكة الدولية للمعلومات

   من قائمة المسائل٣٣ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
فية أوضحت مصر في تقريرها المعروض المحاور الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الثقا             -١٨٦

والإعلامية وكذا الجهات والهيئات الرسمية التي تقوم بالعمل في هذا المجال ووضع الـسياسات              
المعلومـات   على    وتعد حرية وسائل الإعلام وحقها في الحصول       -والخطط التنفيذية المتعلقة بها     

 ل العمل المواطنين من المحاور الهامة التي اعتنت بها لجنة الخمسين من أج           على   وعرضها أو نشرها  
تضمين الدستور الجديد هذه الضمانات بما يكفل الحرية الكاملة لوسائل الإعلام المختلفـة             على  

  .المقومات الأساسية والقيم الاجتماعية للمجتمع المصري على في ضوء التزامها بالحفاظ
وقد اتسعت في الآونة الأخيرة المنظومة الإعلامية بإتاحة الفرصة للقطـاع الخـاص               -١٨٧

مجال الصحافة والقنوات التلفزيونية وتعمل هذه الوسائط الإعلامية مـن خـلال            في  مل  لعل
 -الضوابط الأساسية التي يحددها الدستور والقانون والسابق الإشارة إليها بالتقرير المعروض            

  .ن المنظم لحرية تداول المعلومات فيتم الحصول عليها من خلال القانولمعلوماتوبالنسبة ل
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 الدولة في إطار تنفيذ التزاماتها بنشر الثقافة والمعرفة على تـوفير الخـدمات              وتحرص  -١٨٨
الإعلامية بكافة صورها المسموعة والمرئية ومواكبة كافة التقنيـات العلميـة والمـستجدات            
التكنولوجية على ساحة العمل الإعلامي من خلال رؤية أساسية باعتبار المنظومة الإعلاميـة             

المعرفة والحق في الثقافة وتتشكل منظومة الإعلام المصري من الأجهزة           للحق في    يدهي التجس 
  .الإشارة إليها بالتقرير المعروضوالآليات والسابق 

يشارك المجتمع المدني في منظومة الإعلام مشاركة جادة ومكثفة حيث تبنى إنـشاء               -١٨٩
مدينة السادس من قنوات فضائية خاصة لأول مرة في مصر، من خلال منطقة إعلامية حرة في 

  .أكتوبر تضم شركات هذه القنوات
   مؤشرات إحصائيةبعض

  ٢٠١١عام   ٢٠١٠عام   
  ١ ٢١٢  ٣ ٢٣٤   الكتب المؤلفة والمترجمةعدد

  ١٥٨  ١٤٠   الثقافيةالجمعيات
  ٣٦١  ٣٤٥   العامةالمكتبات
  ٥٨  ٦٩   الصباحية والمسائية والأسبوعيةالصحف

لدولة بتحقيق انتشار الوعي الثقافي بين المواطنين        التزام ا  ىتعكس هذه المؤشرات مد     -١٩٠
  .وتؤكد الممارسة الجادة والملموسة من المواطنين للحق في المشاركة الثقافية

   من قائمة المسائل٣٤ على المسائل المثارة في الفقرة الرد    
عي خلو المجتمع المصري وبنيانه الاجتما     إلى   حسبما أشارت مصر في تقاريرها السابقة       -١٩١

 وذلك لما يتميز به نسيج الشعب المصري مـن تلاحـم            -المتعارف عليه     من الأقليات بالمعنى  
 ورحلة كفاحـه الـوطني      -التاريخ الذي امتد في قدمه لسبعه ألاف عام         ى  وترابط صنعته خط  

 ونتيجة لذلك تتوحد كافة     - كل عناصر الاختلاف وكل دواعي التفرقة        بوتقتهالذي ذابت في    
 -المجتمع في منظومة ثقافية وإعلامية واحدة تتنوع مصادرها ومجالات اهتماماتها           أطياف وفئات   

الطـابع الأصـيل    علـى  وفي مصفوفة تربوية وتعليمية متدرجة تكفل التنشئة السوية بما يحافظ   
 بكافه الخدمات الأساسية    ينمتع من خلالهما كافة المواطن    ت وي - المصرية   ويةللأسرة المصرية واله  

ن تواجد ثمة اختلاف في عادات أو تقاليد        إ بالتالي ف  -ا الدولة بلا استثناء وبغير تمييز       التي تقدمه 
أو سلوكيات أو لهجات لبعض من السكان في بعض من الأماكن كأثر للعوامل الجغرافية خاصة         

 هي من الأمور الطبيعية التي      - أو بين الوادي والمناطق الحدودية الصحراوية        ضربين الريف والح  
  .تلك الفئات على  يصلح لإطلاق هذا الوصفاًشكل ثمة أساسلا ت

لالتزاماتها الدولية وما يفرضه النظام القـانوني مـن نـصوص           اً  تعمل الدولة استناد    -١٩٢
عـدم التمييـز     إلى   لتي تتضمن الـدعوة   ادستورية وتشريعات ومن خلال البرامج التعليمية       

تحقيق رفـع ملمـوس      إلى   -الطموحة  خر ومن خلال خططها التنموية      والتسامح وقبول الآ  
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والمناطق الحدودية ومواجهة الصعوبات التي تعـرض لهـا         اً   فقر كثر المعيشة للقرى الأ   ىلمستو
بشكل خاص أهل النوبة في صعيد مصر نتيجة التهجير الناشئ عن بناء السد العالي كما تعمل   

ثة تتـوافر فيهـا      حدي ىتوطين البدو في قر    على   الدولة من خلال سياسات وبرامج طموحة     
  . الخدمات الاقتصادية والاجتماعية

 علـى   دعم كافة الجهود الساعية للحفـاظ      على   ويتواكب ذلك مع حرص الدولة      -١٩٣
الموروثات الثقافية والفنية لهذه الطوائف باعتبارها المخزون الثقافي والمعرفي من خلال توثيـق             

ومشاركتها في المسابقات الدولية والوطنيـة      وتبادلها  اً  الأعمال الفنية والأدبية ونشرها إعلامي    
عمال في العديد من المسابقات     ولية والإقليمية وقد فازت هذه الأ      المهرجانات الد  وعرضها في 

  .والمهرجانات الدولية
لكل هذه الطوائف في لجنة الخمسين المكلفة بمراجعة التعديلات         ممثلون  هذا ويشارك     -١٩٤

 المجتمـع في صـياغة      مشاركة كل فئات وأطياف   على   حرص مصر  على   اًالدستورية تأكيد 
كـانون  تحقق به الأهداف المنـشودة لثـورتي        ت لمصر من خلال توافق وطني       ىسمة الأ الوثيق
  .٢٠١٣ يونيه/حزيران و٢٠١١يناير /الثاني

  خاتمة    
الاستفسارات التي طرحتها اللجنة     على   ردودهااً  وإذ ترفع مصر هذا التقرير متضمن       -١٩٥
 علـى   حرصها الكامـل   على   ن مصر تعاود تأكيدها   إ ف -ناقشة التقرير المدمج لمصر     لماً  تمهيد

تحقـق الإنفـاذ    على لدورها في العمل اً  التعاون مع اللجنة واستمرار الحوار البناء معها تقدير       
 إلى   من أجـل الوصـول     -الصعيد الوطني    على   الكامل لما تتطلبه الاتفاقية الماثلة من جهود      

  .شرية جمعاءإسعاد ورفاه الب

        


